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 ملخصات الدراسة

 

  لخص :الم

تكوينه أثناء الحقبة الاستعمارية  ذمن ،الجزائريلنظام المصرفي ل يتاريخإلى تحليل التطور الهذه الدراسة  هدفت 

وقد شملت الدراسة  وكذا تقييم أدائه ومواكبته للتطورات الحاصلة،القطاع البنكي ومرورا �لإصلاحات التي شهدها 

  تطور الكتلة النقدية وأهدافها.تحليل السياسة النقدية، و الأساسية على غرار م يهافتحليل الم

  .، الجزائرالكتلة النقديةعرض ، السياسة النقدية ،  البنكية  الإصلاحات  : الكلمات المفتاحية

Résume : 

Cette étude visait à analyser le développement historique du système bancaire algérien, 

depuis sa création à l’époque coloniale et à travers les réformes observées par le secteur 

bancaire, ainsi que d'évaluer ses performances et de suivre les évolutions en cours, on mettre 

en évidence les concepts clés tel que la politique monétaire et le développement de la mass 

monétaire. 

Les mots clés : Les Réformes Bancaires, La Politique Monétaire, La Masse Monétaire, 

Algérie.  

Abstract : 

    This study aims to analyse the historical development of the Algerian Banking System 

since its establishment in colonial times and through the reforms observed by the banking 

sector, and to evaluate its performance and monitor current developments, by highlighting 

key concepts such as Monetary Policy and the development of the Monetary Supply. 

Keywords : The Banking Reform, The Monetary Policy, The Money Supply, Algeria. 
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  :المقدمة -1

إن الجهاز المصرفي من خلال وظائفه يعتـبر أحـد العناصـر الاقتصـادية الهامـة في كـل الـدول فهـو 

الاسـتقلال منـد وعليه فقـد طـرأت علـى المنظومـة المصـرفية الجزائريـة  المرآة العاكسة لكل تنمية اقتصادية،

ــــة كانــــت تعــــبر فيعــــدة تغــــ الاقتصــــادية والخيــــارات  عــــن التوجهــــات كــــل مــــرة يرات واصــــلاحات هيكلي

 طريــقبوضــع أســس النظــام المصــرفي الــوطني عــن  فالبــدا�ت الأولى كانــت؛ الإيديولوجيــة للدولــة الجزائريــة

وهــذا تماشــيا مــع المخططــات التنمويــة  وغيرهــا؛ خلــق البنــك المركــزي والخزينــة العموميــة والبنــوك العموميــة

لى إوالــتي اســتمرت مــن أوســاط التســعينيات ورغــم الجهــود الــتي بــذلت لتطــوير المنظومــة المصــرفية الوطنيــة 

الوطني  الاقتصادبلعب الأدوار الأساسية في التنمية عن طريق تمويل مكو�ت المستوى الذي يسمح لها 

لى المقــاييس العالميــة المبنيــة علــى إلــه للرقــي �لعمــل المصــرفي إلا أنــه في الواقــع هنــاك عمــل كبــير يجــب فع

  التنافسيىة ، الربحية والمردودية.

ويعــــد اصــــلاح النظــــام المصــــرفي الخطــــوة الأساســــية للإصــــلاح الاقتصــــادي بحيــــث يحتــــل النظــــام 

قدرتـه المصرفي ضـمن الهيكـل المـالي للاقتصـاد مركـزا حيـو� في تعبئـة المـدخرات وتمويـل التنميـة مـن خـلال 

في تــدفق الأمــوال بــين فئــات الاقتصــاد الــوطني ولهــذا يشــير الكثــير مــن الاقتصــاديين أنــه لــولا الخــدمات 

الكثــيرة الــتي قــدمها النظــام المصــرفي في الــدول المتقدمــة لمــا اســتطاعت هــذه الــدول أن تبلــغ مــا بلغتــه مــن 

لدولة بعد الاستقلال أسلوب تطور اقتصادي؛ إذ يمثل الاقتصاد الجزائري نموذجا لاقتصاد سلكت فيه ا

تعتـبر حيـث  التخطيط المركزي كوسيلة للوصول �لاقتصاد الوطني إلى درجة متقدمة مـن التطـور والنمـو؛

، مــن خــلال ا الجزائــر أدق مراحــل التحــول في �ريــخ الاقتصــاد الجزائــري�ــ مرحلــة التســعينات الــتي مــرت

منهـا والـتي تعـد  علاج المشاكل الأساسـية الـتي يعـانينحو تحرير الاقتصاد الوطني في اطار بر�مج لالتوجه 

 أو للتثبيـت بر�مجـا المتخلفة البلدان من كغيرها  م1994 سنة الجزائر عتمدت، أين ابمثابة قيد على نموه

        خــــــــلال الفــــــــترة الفـــــــترة الموســــــــع التســـــــهيلات بــــــــبر�مج مـــــــدعوما ســــــــنة لمـــــــدة الإقتصــــــــادي الإســـــــتقرار

 آنـذاك الـدين خـدمات بلغـت حيـث الخارجيـة المديونيـة أزمـة إشـتداد بعـد وذلك)، 1998 -1995(
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 مـن الجزائـر إيرادات تراجعت و الأجنبية الإقراض مصادر فيه شحت الذي الوقت في ةحرج مستو�ت

  .الدولية الأسواق في المحروقات أسعار وإنخفاض الدولي التبادل شروط تدهور بسبب الصعبة العملة

 ذات �لأسـاس هـي )FMI( الـدولي النقـد صـندوق طـرف مـن المقترحـة الـبرامجأغلب  أن وبما

 الإصـلاحات تحتلـ، أين افيها الزاوية حجر تشكل والمالية النقدية الإصلاحات فإن، نقدية مرتكزات

 مـــــن جملـــــة �شـــــرت الجزائـــــر أن إلى الإشـــــارة مـــــع، الـــــبرامج هـــــذه في الصـــــدارة مكـــــان والمصـــــرفية الماليـــــة

 المحروقـــات لأســـعار الكبـــير الإ�يـــار بعـــد للثمانينـــات الثـــاني المنتصـــف منـــذ ا�ـــال هـــذا في الإصـــلاحات

 وأصــبحم، 1990 ســنة الماليــة وزارة عــن �مــة إســتقلالية المركــزي البنــك بمــنح توجــت والــتيم) 1986(

ـــذلك  هـــذه واســـتمرت) 10-90( والقـــرض النقـــد قـــانون خـــلال مـــن النقديـــة السياســـة لإدارة مخـــولا ب

حيـث تم إصـدار الأمـر ، م2003 سنة حتى والمالي المصرفي للقطاع التدريجي التحرير بغية الإصلاحات

 للنقـائص اعلاجيـ إجـراءبـذلك  مثـل) الذي عدل وتمم قانون النقـد والقـرض، لي11-03الر�سي رقم (

 والقــرض النقــد ومجلــس الجزائــر بنــك إدارة مجلــس تركيبــة بتعــديل قــام حيــثالســابق،  قــانونال في المســجلة

  : وهي أساسية مهامعدة  تحقيق �دف المصرفية واللجنة

 ومجلــس الجزائــر بنــك إدارة مجلــس بــين الفصــل خــلال مــنوذلــك  :الجزائــر بنــك صــلاحيات تــدعيم 

 .المصرفية الرقابة دعمالمصرفية ل اللجنة ه، واستقلاليةصلاحيات توسيعو  والقرض النقد

 إعــداد وشــروط مضــمون إثــراءخــلال  وذلــك مــن :الماليــة الحوكمــة مجــال في الجزائــر بنــك دور تــدعيم 

 ووزارة الجزائـر بنـك بـين مشـتركة لجنة إنشاء، فضلا عن الجزائر بنك وتسيير والمالية الاقتصادية التقارير

 الماليـــة المعلومـــات تـــداول ســـهولة ضـــمان، مـــع الخارجيـــة والـــديون الخارجيـــة الموجـــودات لتســـيير الماليـــة

  .للبلد المالي والاستقرار

 الماليـة ( والمؤسسات البنوك جمعية صلاحيات وتقوية تدعيمABEFخـلال اعتمـاد ): وذلـك مـن 

  .المخاطر مركزية عمل شروط وتوضيح الجزائر، وتدعيم بنك طرف من هياكلها
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ــــث، والتشــــريعية والتنظيميــــة المؤسســــاتية الجوانــــب مختلــــف الإصــــلاحات هــــذه شملــــتقــــد و   حي

 التصــحيح لــبر�مج الجزائــر تبــني بعــد النظــر لافــت بشــكل الوقــت نفــس في وتعمقــت خطوا�ــا تســارعت

  .الهيكلي

  :وتساؤلا�ا الفرعية ية البحثلإشكا -2

ـــذ عـــبءيقـــع  ـــر في الاقتصـــادي الاصـــلاح سياســـة تنفي علـــى مختلـــف القطاعـــات المكونـــة  الجزائ

 الـــذي أصـــبح إصـــلاحه بمثابـــة ضـــرورة المصـــرفيالمـــالي و  النظـــامللنســـيج الإقتصـــادي والـــتي مـــن بـــين أهمهـــا 

 مشـاريع تمويـل علـى غـرار ،بـه المنوطـة المهـام حيـث مـن أو وإدارتـه تسـييره مـنهج حيث من سواء حتمية

 الجبايــة علــى الأســاس في يعتمــد كــان  أنــه لاإ أهميتــهمــن  رغمعلــى الــو الإقتصــادية والاجتماعيــة،  لتنميــةا

 أثرت وخارجية داخلية نقدية اختلالات برازإ في ساهم مما الخارجية والديون النقدي والإصدار البترولية

  ومن هنا يمكن صياغة إشكالية البحث في سؤال أساسي هو:؛ والنقدي الاقتصادي الاستقرار على

سـتقرار الإقيق على تح هامدى �ثير الجزائري وما النظام المصرفي صلاح هي الملامح الأساسية لإ ما

  الاقتصادي ؟

  التالية:ومن خلال الإشكالية نطرح بعض التساؤلات 

 مراحــل الملابســات والعراقيــل الــتي اكتنفــت أهــم هــي  يــزات النظــام المصــرفي الجزائــري ومــاممهــي  مــا

  ه؟تكوين

 ؟إلى تحسين أدائه تكيف كانت الإصلاحات المصرفية التي أجريت النظام وهل أد  

 مـدى فعاليتـه في  هو الدور الجديد الذي أصبحت السلطة النقدية تتولاه بعد الإصـلاحات ومـا ما

  لتحسين من خدماته وتسييرها ؟لعلى المصارف القانونية فرض الرقابة 

 نقترح الفرضيات التالية: الفرعية وتساؤلا�ا البحث إشكاليةللإجابة على  الدراسة: فرضيات -3

 .وفلسفته أفكاره في المتبع الاقتصادي المنهج بمتطلبات الجزائر في المصرفي الإصلاح منهج ارتبط -

تحقيــق  علــى وواضــح كبــير  بشــكل الجزائــري المصــرفي القطــاع شــهدها الــتي الإصــلاح عمليــات تــؤثر لم -

  .الإقتصادي الإستقرار مستو�ت
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  منهج الدراسة : -4

فـالمنهج الوصـفي ، المنهجـين : المـنهج الوصـفي، المـنهج التـاريخي والتحليلـي اعتمدت في هذا ا�ال على

ـــق الإصـــلاحات  والمـــنهج التحليلـــي اســـتخدمته للمقارنـــة ولتوضـــيح مســـتدلا بجـــداول يخـــص مـــدى تطبي

  إحصائية.

  أهمية البحث :  -5

تتجلى أهمية بحثنا من خلال الدعوات الحديثـة للمختصـين والزاميـة الى ضـرورة اصـلاح المنظومـة البنكيـة 

وحتمية الانتقال والرفع من أداء البنوك ومساير�ا للبنوك العالمية ، وكذلك دراسة السياسـة النقديـة نظـرا 

  لتضخم .الاقتصادية كالبطالة والدور النقود في التأثير على مختلف المؤشرات 

  �دف هذه الدراسة إلى ما يلي: أهداف البحث : -6

  .في الجزائر التعرف على أهم الإصلاحات والقوانين التي جاءت لإصلاح السياسة النقدية  .أ

بيـــان دور الدولـــة في الاقتصـــادي و  ســـتقرارالـــتي تـــربط السياســـة النقديـــة �لاالبحـــث في العلاقـــة   .ب

  ذلك.

 مــع تتــداخل الــتي والأجنبيــة، العربيــة �للغتــين الدراســات أهــم بــين مــن لعــل: الدراســات الســابقة -7

  :يلي ما منها نذكر دراستنا

 : العربية لدراساتا -أولا

وآ�رها علـى تعبئـة الجزائري إصلاحات النظام المصرفي  :"بعنوان) 2006( علي رهبطا دراسة -1

 العلـوم في دولـة دكتـوراهمقدمـة لنيـل شـهادة  أطروحـةأصـل هـذه الدراسـة  "، المدخرات وتمويـل التنميـة

 صــلاحإلى أن إ الباحــث ، وقــد خلــصالجزائــرامعــة بج قتصــاديالا تحليــلضــمن تخصــص ال الاقتصــادية

 وجـــود لاســـتمرارنظـــرا  وذلـــك، الاقتصـــادي الاســـتقرار لنجـــاححتميـــة  ضـــرورةالمنظومـــة الماليـــة والمصـــرفية 

 معيـار علـى بنـاء الماليـة مواردهـا تخصـيص عـدم لىإ لبنوك� يدفعمما  الوطني الاقتصاد في كبيرة  تشوهات

  .الائتمانية الجدارة
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 التحـولات ضـوء في الجزائـري المصـرفي النظـام أداء :"عنـوان) ب2006( عايشـي كمـال دراسـة -2

الصــادرة عــن جامعــة محمــد  ية،نانســالإ مقــال نشــر في مجلــة العلــومأصــل هــذه الدراســة  "، الاقتصــادية

تقيــيم لى إمــن خــلال هــذه الدراســة  دف الباحــثوقــد هــ)، 10( ها العاشــرعــددخيضــر ببســكرة في 

 إجـــراء يمكـــن ضـــوئها في الـــتيفي الجزائـــر، و  الاقتصـــادية السياســـةتحليـــل  وكـــذلك ةالمصـــرفي اتالإصـــلاح

 قــوى علــى الاعتمــاد وز�دة الاقتصــادية كفاءتــه  رفــع يتســنى حــتى المــالي القطــاع علــى جذريــة تعــديلات

   .العولمة توجهات ضمن التحد�ت مواجهة من الجزائري المصرفي القطاع يتمكن حتى والمنافسة، السوق

 في الإصــلاحات ومســار الأداء مؤشــرات تطــور :"عنــوان)، ب2013(حبــار  الــرزاق عبــد دراســة -3

 الإجتماعيـة للدراسـات الأكاديميـةمقـال نشـر في مجلـة أصل هذه الدراسة  "،الجزائري  المصرفي القطاع

 تطـور تحليلهمية التي يكتسبها الأبراز إ ا إلىهدف الباحث من خلالهحيث )، 09عدد (ال ،والإنسانية

 كفيل  إصلاحي منهج لاقتراح الجزائري المصرفي القطاع في الإصلاحات مشاريع ومسار الأداء مؤشرات

 قـدرا�ا علـى تعتمـد ذلـك تحقيقلاسيما في الأوضاع الراهنة وبيان  ،المصرفي الأداء مستو�ت من �لرفع

 الملائمـة والظـروف المناخ بتوفير تسمح المصرفي القطاع تمس عامة إصلاحية سياسات إلى إضافة الذاتية

 عليـــا مســـتو�ت تحقيـــق أولو��ـــا مـــن الجزائريـــة البنـــوك وضـــعت الســـياق هـــذا وفي الهـــدف، هـــذا لتحقيـــق

 إصـلاح بمشـاريع ارتباطهـا إلى إضـافة حجمهـا وصغر نشاطها محدودية من �لرغم وهذا المصرفي لأدائها

 أن دون وهـــذا وفلســـفية، فكريـــة وتوجهـــات وسياســـات مـــنهج مـــن يحمـــل بمـــا الجزائـــري المصـــرفي القطـــاع

  .الخاصة ورؤاها حاجيا�ا مع �لضرورة تتوافق

 في الجزائــري المصــرفي النظــام �هيــل)، بعنــوان:" 2015( آدم حديــديو �صــر ســليماندراســة  -4

لــة ا�"، أصــل هــذه الدراســة مقــال نشــر في  الجزائــر؟ لبنــك دور أي الراهنــة، العالميــة التطــورات ظــل

ــــة الإقتصــــادية ــــان02( الثــــاني العــــدد ،الجزائريــــة للتنمي  وتحديــــد تحليــــل )، حيــــث اســــتهدف فيهــــا الباحث

، علـــى غـــرار  أدائـــه مســـتوى علـــى ســـلبًا أثـــرت الـــتيو  الجزائـــري المصـــرفي النظـــام منهـــا يعـــاني الـــتي النقـــائص

 الصـيرفةوتطبيـق  الحديثـة الـدفع وسـائل اسـتعمال في التـأخر مثلالمقدمة  المصرفية الخدمة جودةانخفاض 

 تمويــل علــى التركيــز �زل، معــايير منهــا خاصــة العالميــة الاحترازيــة المعــايير مواكبــة في التــأخر الإلكترونيــة،
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 وقــد. وغيرهــا المنتجــة الاســتثمارية المشــاريع تمويــل حســاب علــى الاســتيراد وعمليــات الخارجيــة التجــارة

 ،)الجزائـر بنـك( الجزائـري المركـزي البنـك مهـام صـميم مـن هـي الإصـلاحات هـذه أن إلى البحث خلص

 السياســة وتنفيــذ وضــع عــن المســؤول كونــه  إلى إضــافة البنــوك، علــى الرقابــة عــن الأول المســؤول بصــفته

  .الوطني الاقتصاد يخدم بما النقدية

 الأجنبية:�للغة الدراسات  -�نيا

 هـي مـابعنـوان:"  )Bouadam Kamel & Meliani Hakim, 2005دراسـة ( -1

ية، فرنســهــذه الدراســة مقــال �للغــة الوأصــل  1"، ؟الجزائــر في المصــرفي للإصــلاح الإســتراتيجية الــرؤى

أن ت هــذه الدراســة إلى خلصــ)، حيــث 07(ها  عــددفي ةنســانيالا للعلــوم الإجــراءاتوقــد نشــر بمجلــة 

الدولــة،  طــرف مــن المراقبــة البنــوك العموميــة مــن معينــة مجموعــة في الجزائــري يتميــز بتركيــزه البنكــي النظــام

 البنـوك بمـنح البنكـي إصلاح النظام ومحاولات الخاص القطاع الاستثمار أمام مجال فتح من الرغم وعلى

 البنـوك بمعالجـة انشغال بسبب جدا كانت محدودة  النتائج أن إلا م،1988 منذ سنة استقلالية التسيير

 البنوك سادت وقد .التسييرية وترقية نجاعتها نشاطها تطوير حساب العمومية على الخزينة مع النزاعات

 المـالي التطهـير تؤكـد علـى والثانيـة الخصخصـة فكـرة الأولى تطـرح إسـتراتجيتان، نظـر�ن التسعينات خلال

 علــى ســوق فــأكثر أكثــر ويقبــل كــبرى  تيواجــه تحــد� البنكــي النظــام يبقــى هــذين الطــرحين وأمــام أولا؛

  والتسييرية. الاستقلالية المالية فعلا يحقق جذر� يتطلب تغييرا الذي الأمر تنافسية،

 

  

: الجزائر في المالي القطاعبعنوان:"  )Mustapha Baba-Ahmed, 2007( دراسة -2

 والملكيــة الماليــةجلــة ، وقــد نشــر بميةفرنســالوأصــل هــذه الدراســة مقــال �للغــة  2"، لم يكتمــل إصــلاح

  هدف الباحث إلى تحليل مدى )، حيث 29-28( عدد) ال03( لثمجلدها الثا فيالمشتركة 

                                                           
1 : Bouadam Kamel & Meliani Hakim. (2005), Quelles Visions Stratégiques pour la Réforme 
Bancaire en Algérie Revue des Sciences Humaines- Université- Mohamed Khider Biskra, N 7 (2005), 
pp: 39 – 56. 
2 : Mustapha Baba-Ahmed. (2007), LE Secteur Financier En Algérie : Une Reforme Inachevée, 
Finance & Bien Commun 2007/3 (N° 28-29), pp : 130-138. 
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في الجزائـر، لاسـيما  العامـة لبنوكل الأساسية �لأعمال يتعلق فيما ، المصرفية الصناعة �هيل إعادة توقع

قــد جــاء  الــوطني المصــرفي القطــاع وإنشــاء تصــميم، ذلــك لأن إذا تعلــق الأمــر بــنقص الشــفافية الإفصــاح

 مـــــن الـــــرغم علـــــى بصـــــما�ا الخاصـــــية هـــــذه تركـــــت وقـــــدالإقتصـــــادية،  التنميـــــة عير امشـــــوتمويـــــل  لخدمـــــة

   .الاقتصاد تنظيم في المتنوعة الإصلاحات

 التحــدي مواجهــة الجزائــر علــى يجــب بعنــوان:" )،Estelle Brack, 2008دراســة ( -3

 سـتراتيجيةلااجلـة ، وقـد نشـر بميةفرنسـالوأصـل هـذه الدراسـة مقـال �للغـة  1"، نموهـا لمواصـلة المصرفي

 القطـاع الجزائريـة لتحـديث الحكومـة اسـتعدادمـدى  ةالباحثـ أكـدت)، حيـث 265( ها عـددفي يةالبنك

 والأســواق المصــرفية الإصــلاحات مــن العديــد تشــكيل أعــادت ؛ حيــثعديــدة لســنوات والمــالي المصــرفي

الـرعن العقــاري  أزمــة لأن اليـوم الآخـر بعــض إلى حاجـة هنــاك تـزال لا؛ وخلصـت الدراســة إلا أنـه الماليـة

  .النفطية مواردها على تعتمد التي البلدان اقتصادات تضعفم، قد أ2008لسنة 

 مـن الجزائـر في البنـوك كفـاءة  محـددات بعنـوان:" )،20HENNI Amina ,16دراسة ( -4

 Lesدفـاتر (جلـة ، وقـد نشــر بميةفرنسـالوأصـل هـذه الدراسـة مقـال �للغـة  2"، 2013 إلى 2004

Cahiers du MECAS( ها عــددفي )كفــاءة  هــذه الدراســة إلى قيــاسا هــدفت)، حيــث 13 

 طريقـة �سـتخدام )، وذلـك2013-2004( الفـترة خـلال) والخاصـة العامـة الخارجية( الجزائرية البنوك

 علــى تــؤثر أن المحتمــل مــن الــتي العوامــل تحديــدل )Nonparametric Method( معلميــة الــلا

أظهـــرت نتـــائج  .)Tobit Regression( توبيـــت انحـــدار اســـتخدام خـــلال مـــن الكفـــاءة هـــذه

الدراســة،  الفــترة خــلال الكفــاءة لدرجــة مواتيــاً  تطــوراً  حققــت عــام بشــكل الجزائــر في البنــوك أنالدراســة 

 ا�ـال وتطـور وحجمـه البنـك سـيولة أن النتـائج هـذه قـراءة خـلال مـن الواضـح مـن ذلـك، إلى �لإضافة

 ةضــرور أوصــت الباحثــة ب. عــام بشــكل المصــرفية الكفــاءة علــى إيجــابي �ثــير لهمــا فيــه يعمــل الــذي المــالي

  .المصرفي القطاع إصلاح عملية في الاستمرار
                                                           
1 : Estelle Brack. (2008), L’Algérie doit relever le défi bancaire pour poursuivre sa croissance, 
Banque Stratégie n° 265, Décembre 2008, pp: 04 – 06. 
2 : HENNI Amina. (2016), Les déterminants de l’efficience des banques en Algérie de 2004 à 2013, 
Les Cahiers du MECAS,.N° 13/ Juin 2016, pp: 251 – 268. 
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  :هيكل البحث -8

 صـلوتحليـل النتـائج المتو المرجـوة منـه  هدافالأ تحقيقمحاولة منا للإجابة على إشكالية البحث و 

ث تناولنا في الأول منهما ي، بحوخاتمة فصلين أساسيينمقدمة و إلى  البحث هذانقسم  أن ر�يناإليها، إ

، وذلك مـن خـلال أربعـة الإصلاحات فترة لىإ الاستقلال قبيل منالجزائري  المصرفي النظام تطورتحليل 

، ومـن ثم تحليـل الإسـتعمار أثناء الجزائر في المصرفي النظام عن �ريخية لمحةمباحث اشتملت على إعطاء 

ــــري والمــــالي المصــــرفي النظــــام تكــــوين مرحلــــة  مــــن الإصــــلاحات ظــــل في المصــــرفي الجهــــاز تطــــور، و الجزائ

  .المصرفية الإصلاحات بعد المالي المصرفي الجهاز دور تقييم، لنختم هذا الفصل ب) 2000_1986(

، وذلـك الجزائـر في وأهـدافها النقديـة السياسـة طـورتحليـل تأما الفصل الثـاني فقـد خصصـناه إلى 

ـــة الكتلـــة تطـــورعـــن طريـــق ثلاثـــة مباحـــث رئيســـية، بـــدءً تحليـــل  ا في الســـوق النقـــدي مقابلا�ـــ و النقدي

ووصــولا إلى تحليــل أهــم أهــدافها علــى غــرار  الجزائــر في النقديــة السياســة تطــور الجزائــري، مــرورا بدراســة

في  تــوازنال تحقيــق و البطالــة مكافحــة، الاقتصــادي النمــو تحقيــق، التضــخم ومكافحــة الأســعار اســتقرار

  .المدفوعات ميزان

 



  

 

 

 

  تطور النظام المصرفي من قبيل الاستقلال الى فترة الإصلاحات 
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  يد: ـتمه

يمكن معرفة الســياســة النقدية ودورها في الاقتصــاد الجزائري بدون معرفة الهيئات والمؤســســات التي تكون  لا

اء الاحتلال المصــرفي أثنمحل عمل أدوات الســياســة النقدية ، ولذلك فقد خصــصــنا هذا الفصــل لمعرفة تطور الجهاز 

حتى إلى فترة الإصـــــــلاحات الجديدة التي مســـــــته ، وذلك من خلال المبحث الأول الذي نتناول فيه لمحة �ريخية عن 

لجزائري بعد ا  الجهاز المصــــــــــــــرفي قبل الاســــــــــــــتقلال، وفي المبحث الثاني نتعرض  إلى مرحلة تكوين الجهاز المصــــــــــــــرفي

صــرفي نخصــصــه إلى الإصــلاحات التي مســت الجهاز المفســو أما  المبحث الثالث ، هالاســتقلال والتطورات التي لحقت

و أما المبحث الرابع خصص لتقييم دور الجهاز البنكي   وما بعدها . 1990إلى سنة  86وخاصة ابتداء من سنة 

 بعد الإصلاحات.
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  :)1(الاح�لالال���� الأول: ل��ة تار���ة ع� ال��ام ال���في في ال��ائ� أث�اء 

في هــذا المبحــث نقــدم لمحــة �ريخيــة عن النظــام المصــــــــــــــرفي في الجزائر أثنــاء فترة الاحتلال وذلــك من خلال 

لية المتواجدة تلك الفترة، والمؤســــســــات المصــــرفية والما تالمطلب الأول الذي نتناول فيه الخصــــائص الرئيســــية التي ميز 

  آنذاك في المطلب الثاني.

  الخصائص والمميزات الرئيسية.المطلب الأول: 

 �ثرت الجزائر ككل بلد محتل �لجانب الاســـــــــــتعماري في اقتصـــــــــــادها الذي كان يتميز �لازدواجية،  حيث

ينقســــم إلى قطاع عصــــري وآخر تقليدي، وكان الاقتصــــاد الجزائري موجه خاصــــة نحو الخارج ، وكل ما ينتج يســــوق 

المالي حيث  و نحو الخارج وخاصـــــــة فرنســـــــا، وهذه الثنائية في الاقتصـــــــاد الجزائري ألقت بظلالها على القطاع المصـــــــرفي 

  كانت هناك شبكتان للتمويل.

  قطاع العصري الموجه نحو الخارج التي كانت متمركزة في المدن الكبرى والموانئ.شبكة متطورة : �تم بتمويل ال* 

  م بتمويل القطاع التقليدي الفلاحي والحرفي.تشبكة أقل تطورا: �* 

  

  

  

  

  

                                                           
  يراجع في هذا ا�ال: )1(

  .49، 48ص ، ص 1992، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القز ويني:  -

  .1989عبد الرحمن  بلحفصي، محاضرات في الاقتصاد المصرفي ، محاضرات غير منشورة، جامعة سطيف،  -

- PICAR , E, la monnaie et le crédit en Algerie depuis 1830, Alger ed, jales, carbond, Alger, 1930. 

- MAUGER ? R La banque de L’Algérie a cent ans,  juilletoctisne 1961. 

- Ben Malek Riad, La Reforme du secteur bancaire en  Algérie, memoire de maitrise sciences écomomiques, 

Université Toutouse I998-99. 
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نشـــــط في ميدان والمؤســـــســـــات التي ت,ولهذا فإن القطاع المصـــــرفي قبل الاســـــتقلال �ثر بخصـــــائص الحقبة الاســـــتعمارية

ية الكبيرة. ويتشكل الجزء الأكبر من فروع ووكالات للبنوك الفرنس ,تشر في المراكز الحضرية الكبرىالتمويل كانت تن

اع إلاّ أنه يمكن الإشـــارة إلى خصـــوصـــية محلية تتعلق بقرض المســـتغلات الحديثة للقط ،وكذلك شـــبكة البنوك الشـــعبية

يقدم هذا القطاع أســــــــاســــــــا و ).SACAM, SAPالفلاحي أين نجد هياكل من نوع التعاضــــــــدي أو التعاوني  (

الصــــناعات و الدعم المالي للقطاع المســــمى "الحديث" من الاقتصــــاد الإنتاج الفلاحي للاســــتغلال ، التجارة �لجملة، 

الصـــغيرة والمتوســـطة، أما القطاع المســـمى تقليدي فهو بصـــفة رئيســـية الفلاحي والحرفي، الذي يضـــم الجزء الأكبر من 

  الدائرة المصرفية.السكان الذي كان مستثنى من 

  المطلب الثاني: المؤسسات المصرفية والمالية في أثناء فترة الاحتلال.

يتكون القطاع المصـــــــرفي في هذه الفترة أســـــــاســـــــا من بنك الجزائر والبنوك التجارية والبنوك الشـــــــعبية وهياكل خاصـــــــة 

  ).�CEDAلقرض الفلاحي وصندوق المعدات والتنمية الجزائرية (

تحت شــــكل مؤســــســــة  1851أوت ســــنة  04تم إنشــــاء بنك الجزائر بموجب القانون المؤرخ في  الجزائر: بنك - 1

، و�ذا التاريخ 1946تم �ميم هذا البنك ســــنة , و الإصــــدار النقدي، وتعيين المدير ســــلطة مراقبة مع خاصــــة ولكن

صم وتحيد سقف لات الفائدة والخأصبح بنك الجزائر وتونس، وتمثلت وظائفه �لإضافة إلى الإصدار في تحديد معد

  إعادة الخصم ومراقبة عمليات البنوك .

 ولكن هاتين الهيئتين لم تعملا 1947جانفي  16)  بتاريخ CACوتم إنشـــــــاء ا�لس الجزائري للقرض (

عمل ت�ســــــتقلالية عن النظام المصــــــرفي الفرنســــــي، لأن النظام كان كله �بعا لفرنســــــا وأن البنوك المتواجدة في الجزائر 

  بتعليمات البنوك الموجودة في فرنسا.
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إن أغلبيــة البنوك التي كــانــت موجودة في الجزائر تتكون من هيــاكــل من البنوك الرئيســــــــــــــيــة البنوك التجــاريــة:  -2

  وهي: الفرنسية

  اختصار اسم  اسم البنك �لفرنسية  اسم البنك �لعربية

  البنك

-CREDIT FONCIER ALGERO  القرض العقاري للجزائر وتونس 
TUNISIEN 

C F A T 

 CREDIT INDUSTRIEL ET  القرض الصناعي والتجاري 
COMMERCIAL  

C I C  

 BANQUE NATIONAL DU    البنك الوطني للتجارة والصناعة 
COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE  

B N C I A  

  CREDIT LYONNAIS  C L   القرض الليوني

 CAISSE ALGERIENNE DUالصندوق الجزائري للقرض والبنك   
CREDIT ET BANQUE  

C A C B  

  SOCIETE GENERAL  S G  الشركة العامة  

 SOCIETE MARSAILLAISE     للقرض  اشركة مرسيلي 
DU CREDIT  

S M C  

 BANQUE BARCKLAYS     بنك بركليز المحدود 
LIMITE  

B B L  

  CREDIT DU NORD  C N  قرض الشمال
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 وتضم: :بنوك الأعمال - 3

  اختصار اسم  اسم البنك �لفرنسية  اسم البنك �لعربية

  البنك

 BANQUE  البنك الصناعي لشمال إفريقيا
INDUSTRIEL 
AFRIQUE DU NORD 

B I A N  

وورمز و أصــبح يســمى البنك الصــناعي في الجزائر 

  و البحر المتوسط

BANQUE 
INDUSTRIEL 
D’ALGERIE ET DU 
MEDITERANNE  

B I A M  

 BANQUE DE PARIS  بنك �ريس و الأراضي المنخفضة
ET DU PAYS BAS  

B P P B  

في يث نجد ح: وتضـــم المؤســـســـات التي تمول القطاع الفلاحي وهي كلها بنوك فرعية  المؤســســات التعاضــدية - 4

رنســــــــــا، فالقطاع التجاري، البنوك الشــــــــــعبية التي تتخصــــــــــص في التجارة الصــــــــــغيرة والتي عرفت نفس التطور كما في 

,أما )، من الصـــندوق المركزي وثلاث بنوك محليةC.A.B.Pمن ا�لس الجزائري للبنوك الشـــعبية ( ويتكون هيكلها

) التي تمنح خاصـــــــة C.A.C.A.Mفي القطاع الفلاحي نجد الصـــــــناديق الجزائرية للقرض الفلاحي التعاضـــــــدي (

  القروض للجمعيات في الأجل القصير وهناك القرض الفندقي

جد وتخضع للخزينة وتضم مؤسسات فرعية وأخرى محلية، �لنسبة للفرعية يو  المؤسسات العامة وشبه العامة: - 5

)، البنك الفرنســــــــــــــي للتجارة الخارجية C.D.Cالقرض الوطني، القرض العقاري، صــــــــــــــندوق الودائع والأما�ت (

)B.F.C.E ،( و) الصـــــندوق الوطني للمناقصـــــات العامةC.N.M.Eلمحلية: فكانت تضـــــم ).أما المؤســـــســـــات ا

أصـــــبح فيما بعد صـــــندوق التنمية ) والذي C.E.D.Aمؤســـــســـــة صـــــندوق التجهيز (المعدات) والتنمية �لجزائر (

وكلف بتعبئة الأموال  1959ســـنة في والذي أســـس  BADثم تحول إلى البنك الجزائري للتنمية  CADالجزائري 

  ة وأنشأت خصيصا لتمويل مشروع قسنطينة.العامة لتغطية القروض الأساسية وتخصيصها لبرامج التنمي

  و�تم بتمويل القطاع التقليدي، ويوجد نوعان من المؤسسات:  الشبكة التقليدية: - 6

  بتمويل القطاع الحرفي.�تم الفئة الأولى �تم بتمويل �لقطاع الفلاحي والأخرى 
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  اختصار اسم البنك  اسم البنك �لفرنسية  اسم البنك �لعربية

  CREDIT AGRICOLE C A  الفلاحيالقرض 

  CREDIT COMMUNAL  C C  القرض البلدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  يراجع في هذا ا�ال : 

 1992شاكر القزويني : محاضرات في اقتصاد البنوك ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 

MAUGUER : LA BANQUE DE L’ALGERIE DEPUIS 1830 ALGER D JALES CARBOND ALGER 1930 

  1989عبد الرحمن بلحفصي : محاضرات في الاقتصاد المصرفي محاضرات غير منشورة جامعة سطيف 

BENMALEK RYAD : LA REFORME DU SECTEUR BANCAIRE EN ALGERIE MEMOIRE DE 

MAITRISE SCIENCE ECONOMIQUE UNIVERSITE DE TOULOUSE 1998/1999 
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ب��ة ال�هاز ال���في ال�الي ق�ل الاس�قلال. ) :01ش�ل رق� (  

 الخزینة العامة لفرنسا

 الخزینة العامة للجزائر مؤسسات عامة وشبھ عامة

الصنادیق الجزائریة للتنمیة  مؤسسات عامة وشبھ عامة
C.E.D.A. 

 S.A.P الجمعیات الفلاحیة للاحتیاط

 تمویل للقطاع العام والقطاع التقلیدي

 البنك الفرنسي

 البنوك التجاریة

 بنوك الأعمال

 البنك الجزائري

 مؤسسات تعاضدیة

 بنوك الأعمال

 تمویل القطاع العصري

 بنوك تجاریة فروع بنوك محلیة

ل���ر: ع�� ال�ح�� بل�ف�ي، م�اض�ات في الاق��اد ال���في، م�جع ساب�ا  



 ت��ر ال��ام ال���في ال��ائ�� م� ق��ل الاس�قلال ف��ة الإصلاحات     ول  الف�ل الأ 

 

 9 

  ):85 -62ال���في وال�الي ال��ائ�� (ال���� ال�اني: م�حلة ت���� ال��ام 

شكل في تو  1962في عدة مراحل بعد الإستقلال في تمت يعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج تحولات 

طريقة تنظيم تم إضفاء على  1970إنطلاقا من و البداية من إرث المؤسسات والهياكل الموجودة في هذا التاريخ، 

والتوجهات السياسية والاقتصادية مثل، التأميمات، ز�دة التوسع في القطاع  وسير هذا النظام طابع الاختيارات

من نميز  يمكن أنو  وتضييق القطاع الخاص، تخطيط الاستثمارات متعددة القطاعات المركزية والتصنيع السريع، العام

 المطلب عرض فيالمالي عموما ثلاث محطات أو مراحل كبرى ولذلك نتو �حية �سيس وتكوين النظام المصرفي 

أما المطلب الثالث  )،67 -66(وفي المطلب الثاني:مرحلة التأميم  )63-62(مرحلة إضفاء السيادة  الأول: إلى

 )85 -84(نتناول فيه مرحلة إعادة هيكلة البنوك)، وفي المطلب الرابع 82-71صص لمرحلة الإصلاح المالي (يخ

  .)63-62المطلب الأول: مرحلة إضفاء السيادة (

عرفت هذه المرحلة وضع السيادة على المؤسسات الكبرى وتم إنشاء ثلاث مؤسسات رئيسية : الخزينة، 

  البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمية، وكذلك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط.

   :)1(الخزينة – 1

الخزينة، مع منحها وأخذت على عاتقها الأنشطة التقليدية لوظيفة  1962نشأت الخزينة في أوت 

امتيازات هامة تتجسد في منح قروض للاستثمارات للقطاع الاقتصادي، وكذا قروض التجهيز للقطاع الفلاحي 

 وقامت, المتواجدة المصرفية المسير ذاتيا الذي لم يتمكن من الاستفادة من طرف المؤسسات

  

  

 

 

                                                           
( )1  Ben malek Raid, Opcit, P13. La reforme du secteur bancaire en Algérie mémoire de maitrise science 

économique université de toulouse 1998/1999   
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ن �ميم البنوك تطورها في المستقبل �لرغم مالوظيفة الاستثنائية "القروض للاقتصاد" للخزينة وخاصة عند  

  .1971سنة ) وإرادة إدماجها في الدائرة الاقتصادية1967 -1966(

  :)1(البنك المركزي الجزائري - 2

إن أول شيء قامت به الجزائر عند استقلالها هو استرجاع السلطة النقدية الداخلية والخارجية حيث تم 

حيث أسندت له وظيفة  13/12/1962بتاريخ  144 -62إنشاء بنك مركزي جزائري بموجب القانون رقم 

سيير كذا إعادة الخصم وتالإصدار النقدي ومراقبة تنظيم وتداول الكتلة النقدية ، وتوجيه ومراقبة القرض ، و 

تحت اسم "الدينار  10/04/1964احتياطات الصرف ، كما  تم تعزيز السلطة النقدية �صدار عملة وطنية في 

الجزائري" وهي مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي آنذاك إلاّ أنه �لنظر إلى الخزينة ، فإن البنك المركزي قد  

) �لمنح المباشر للقروض تحت شكل تسبيقات ، وخاصة قروض 64 -63كلف بشكل استثنائي ومرحلي (

امتنعت  تعويض البنوك وهيئات القرض التيلالاستغلال للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي كان يعاني من عجز 

  عن تمويل المشاريع الاقتصادية ، ولذلك تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتمويل هذه المشاريع.

  :)CAD ()2(زائري للتنمية الصندوق الج -3

وأخذ أصول صندوق التجهيز لتنمية الجزائر والصندوق  ,1963ماي  07أنشأ الصندوق بتاريخ  

ومنح صلاحيات واسعة ولم يمارسها إلاّ قليلا وخاصة بصفته بنك أعمال ، ومن مهامه  ,الوطني للمناقصات العامة

تجميع الادخار المتوسط والطويل الأجل ، وتمويل الاستثمارات الإنتاجية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية 

 �ذا التاريخ وتحولتفي إطار الإصلاح المالي الذي تم الشروع فيه  1971الاقتصادية للجزائر التي كلف �ا في 

  ) مع صلاحيات أكثر دقة في مجال التمويل الطويل الأجل.BADتسميته إلى البنك الجزائري للتنمية (

  ):CNEP( الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -4

تجميع ادخار العائلات  امن مهامه 1964في أوت  64 -227أنشأت هذه المؤسسة بموجب القانون 

 موجودة في كانت  استرجاع جميع أصول الصناديق التي. وتملسلع المعمرة وخاصة السكنوتمويل احتياجا�ا ل

                                                           
(  )1  Journal Officiel de la République Algérienne, 28 dec. 1962.   

(2) Ammour Benhalima, Le système bancaire Algérien, texte et réalité, ed. Dahleb 97 P 56. 
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و وجه نشاطها فيما بعد نحو تمويل  البرامج المخططة للسكن الجماعي وإقراض الهيئات المحلية والاكتتاب  ,السابق

  في سندات التجهيز.

 

  :)1967 -1966المطلب الثاني: مرحلة التأميمات (

 ة"المرحلة بتأميم البنوك الأجنبية والتي أعطت ميلاد ثلاثة بنوك تجارية جزائرية سميت "بنوك أوليتميزت هذه 

  وهي:

جوان  13المؤرخ في  178 -66: أنشــأ هذا البنك بموجب المرســوم رقم )BNAالبنك الوطني الجزائري ( - 1

متواجدة ســابقا مثل مؤســســات وقد اســترجع أصــول عدة مؤســســات كانت ,لتمويل المشــاريع الاقتصــادية  1966

  )CIC(والقرض الصناعي والتجاري  )CFAT(القرض العقاري الجزائري والتونسي

ويعبر �ســــــيس هذا البنك عن رغبة وإرادة اســــــتقلال الســــــلطات الســــــياســــــية والاقتصــــــادية الجزائرية ويمكن 

  :)1( تلخيص وظائفه فيما يلي

  والمتوسط.تنفيذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصير  -

، سنة �سيس 1982منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي إلى غاية  -

  بنك آخر هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

  .إقراض المنشآت الصناعية العامة -

  خصم الأوراق التجارية في ميدان الإسكان. -

تخصص هذا البنك في تمويل القطاع الفلاحي مع ممارسة نشاطاته الأخرى، وخاصة  1982حتى إلى غاية �ريخ  -

  تمويل القطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي منحت له الدولة أولوية المساعدة الضرورية لز�دة الإنتاج.

 

                                                           

  : محاضرات في اقتصاد البنوك ديوان المطبوعات الجامعية  .59شاكر القزويني، مرجع سابق،  ص ) 1(
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   :)CPAالقرض الشعبي الجزائري ( - 2

وهو بنك ودائع وقد اســترجع  1967ماي  �11ســس القرض الشــعبي الجزائري بموجب المرســوم المؤرخ في 

 ,B.R.C.Pأصــــــــــــــول البنــك الشــــــــــــــعبي، وإعــادة الأنشــــــــــــــطــة التي كــانــت تقوم �ــا بعض فروع البنوك الأجنبيــة(

B.P.C.I.O , M.P.C.IC, B.P.C.H  ،وهي الصـــناعات التقليدية الحرفية، المهن الحرة ، الســـياحة (

يع ت التوزيع ، التســـــــــــويق والخدمات، قروض للمجاهدين، والبالفنادق، الصـــــــــــيد، التعاونيات غير الفلاحية، تعاونيا

يقوم بدور الوسيط للعمليات المالية للإدارات الحكومية (السندات العامة) من حيث الإصدار والفوائد و �لتقسيط, 

القروض  حوتقديم قروض للإدارات المحلية وتمويل مشــــتر�ت الدولة والولاية والبلدية والشــــركات الوطنية، كما يقوم بمن

�لإضــــــافة إلى أنه يقوم بجميع العمليات  ,ألغي هذا النوع من القروض 1970الموجهة للاســــــتهلاك ولكن في ســــــنة 

  المصرفية الأخرى.

   :)B.E.A(البنك الخارجي الجزائري:  - 3

عن طريق استرجاع  1967أكتوبر  01الصادر بتاريخ  204 -�67سس هذا البنك بموجب الأمر رقم 

  ومؤسسات أخرى ويقوم  �لمهام النالية: )C.L(والقرض الليوني  )SG(أصول المؤسسات الشركة العامة 

  إبرام العقود الخاصة �لقروض مع العملاء الأجانب ، كما يقوم بتنفيذ العمليات التجارية الخارجية.* 

  ن والمصدرين.إعطاء ضما�ت للمستوردي* 

  منح قروض قصيرة الأجل لقطاع الصناعة والقطاع العام والخاص.* 

   يشارك مع البنوك الأخرى في منح القروض المتوسطة وطويلة الأجل* 

  إعطاء المعلومات المتعلقة �لتجارة الخارجية.* 

لدولة على ا التحكم في عمليات التجارة الخارجية ويمثل هوفوأما التخصــــــــــــــص الأصــــــــــــــلي للبنك الخارجي 

 ويضمن تمويل المؤسسات الموطنة على مستوى شبابيكه وخاصة تلك المتعلقة �لاستغلال البترولي المستوى الدولي.

  والصناعات التحويلية.
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وك والمؤســــســــات حيث ثم �ميم كل البن ,يمكن اعتبار هذه المرحلة ��ا إتمام جزأرة الهياكل المالية والمصــــرفية

رفيا ة التخصص المقدرة في القوانين الأولية لهذه البنوك الثلاثة سوف لا تجد طريقها للتطبيق حالمالية ، وحسب طريق

في الواقع ، لأن هذه البنوك تمارس نفس الصــــــــــــــلاحيات من �حية العلاقات مع الخارج وكذلك من �حية القروض 

لإنشــائها على نظرا ئا ثة شــيئا فشــيتين ســوف تقســم بين البنوك الثلايللمؤســســات الصــناعية والتجارية، وهاتين الناح

الانتماء للقطاع أو الفرع و التوازن المالي.و�لمقابل تبقى البنوك متخصـــصـــة في تمويل أنشـــطة لقطاعين  أســـاس معايير

) C.P.A(والقرض الشــــــــــــــعبي الجزائري  لتمويــــل القطــــاع الفلاحي. )B.N.A(معينين,البنــــك الوطني الجزائري 

  لعمومية.لمؤسسات والأشغال التمويل ا

  ):82 -70تمويل المؤسسات (و  لمطلب الثالث: دوافع الإصلاح الماليا           

اســــــتنادا للفترة الســــــابقة اتضــــــح أن هناك عدة نقائص في عملية التمويل واتخّذت الســــــلطات النقدية عدة 

نة  �دف إعادة النظر في دور الوســـــــــــــــاطة المالية �لجزائر وفي هذا المطلب  1969إجراءات مالية ابتداء من ســــــــــــــ

  داية السبعينات.هذا الإصلاح المالي في بلإصلاح المالي والمبادئ التي قام عليها إلى اسنتعرض للنقائص التي دفعت 

تطبق على الفترة اللاحقة حتى تو  - 1970: لم تعرف الفترة الســابقة لســنة غياب قانون مصــرفي عضــوي -1    

عدم و ولكن كانت هناك قوانين مبعثرة  ,أي قانون متماســـــك يتعلق بتنظيم دور الوســـــاطة المالية -1986إلى ســـــنة 

  وهو ما أنعكس على الجانب التطبيقي . ،عيانسجام في القانون التشري

  : لقد حدثت عدة تناقضات ونزاعات وكانت على مستويين.وجود نزاعات - 2

تعود إلى أن القانون لم يحدد �لضـــبط مهام البنك المركزي وحالات تدخل   على مســـتوى الســـلطات النقدية: -أ 

نية، لس القرض واللجنة التقنية للمؤســــــــســــــــات المصــــــــرفية الوطوزراة المالية ، وكانت  وزارة المالية تضــــــــم هيئتين هما مج

  حيث كان هناك تناقض بين وزارة المالية والبنك المركزي في الأوامر المتخذة من طرفهما.

تحدث النزاعات بين البنوك الأولية فيما بينها بســــــــــــــبب جمع الودائع، ومنح  على مســـــــــــتوى البنوك الأولية: -ب 

لتجاري بشــكل ا لكل بنك ، و�لتالي ســادت الفوضــى في تحديد مهام البنك اتتخصــصــالقروض، ولم يحترم مبدأ ال

�لإضــــــــافة إلى وجود خلل في توزيع الشــــــــبابيك المصــــــــرفية عبر القطر، فالبنك الوطني الجزائري كان يحوز على  ,دقيق

  حجمويغطي أكبر أكبر قدر من الشـــبابيك المصـــرفية، وهذا ما يســـمح له أن يجذب أكبر حجم ممكن من الودائع،
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من القروض، ويشـمل قطاعات ليسـت من تخصـصــه %65من الودائع ويقدم   %30من القروض، أي كان يجمع 

  المالي.

كانت كانت الوساطة المالية تتميز �لتدخل المباشر في التمويل الاقتصادي ، و   التدخل المباشر للوساطة المالية:-3

قراضــــــــــية أما البنوك فكانت عمليا�ا الإ القروض لتمويل الاســــــــــتثمار،الخزينة العامة تتدخل مباشــــــــــرة ، وكانت تمنح 

  خاصة بقروض الاستغلال رغم أهمية الموارد المالية التي كانت تتمتع �ا ولكنها توظف في مجالات محصورة.

  �نيا: أسس ومبادئ السياسة التمويلية:

كان الإصــلاح المالي الذي شــرع فيه في بداية الســبعينيات يخص الجانب التنظيمي للوســاطة المالية، وإعادة 

النظر في قنوات التمويل ، ولم يهتم �لجانب الهيكلي، وظلت بنية الجهاز المصرفي على حالها، ويتمثل هذا الإصلاح 

 المالي وأرتكز هذا التخطيط على عدة أســــــــــــــس ومبادئ المالي في اتخاذ عدة إجراءات وقوانين أطلق عليها التخطيط

   هي:

: اعتمدت الجزائر نظاما مخططا يســـــتلزم معرفة حجم الموارد المالية، ويتطلب حصـــــر مبدأ مركزية الموارد المالية - 1

وم بجمع كانت الخزينة تقو  هذه الموارد في مكان واحد هو خزينة الدولة والبنوك التجارية للاســــــــــــــتعمال الأمثل لها.

تجبر المؤســــســــات زينة الخ�لإضــــافة إلى ذلك كانت  الموارد المالية من خلال الســــياســــة الجبائية (بترولية وغير بترولية).

العامة على أن تســاهم بنســبة معينة في ميزانية الدولة، كما أن المؤســســات العامة تضــع فائضــها المالي �سمها الخاص 

حيث يمنع التمويل الذاتي في المؤسسات العامة، وبما أن البنوك التجارية هي بنوك عامة فإن الدولة في الخزينة العامة، 

  هي التي تقوم بتوزيع الموارد المالية على البنوك التي قامت بجمعها.

لى إ : يحدد نظام التخطيط الأهداف الحقيقية ويقوم بحصــــــــــر الموارد المالية وتوجيههاالتوزيع المخطط للائتمان - 2

، حاولت الســـــــــــــلطات تنظيم الوســـــــــــــاطة المالية عن طريق تخطيط وتوزيع الائتمانفتحقيق الأهداف المبينة في الخطة. 

فحددت مهام البنوك، ومهام الخزينة، وعملية الوســـــــــاطة المالية أســـــــــندت إلى البنوك، وقســـــــــمت الاســـــــــتثمارات إلى 

  مجموعتين:

  الاستثمارات العامة. -أ 

  تجة.الاستثمارات المن -ب 
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فالاســتثمارات العامة هي اســتثمارات تتعلق �لمشــاريع العامة التي تقوم �ا الدولة ضــمن ميزانيتها العامة في 

نة بصـفة غير الاسـتثمارات المنتجة تتدخل الخزيفي أما  حسـاب التجهيز ويتم تمويلها من طرف الخزينة العامة للدولة.

الأجل يتم تمولها على حســـــــاب موارد الخزينة، أما إذا كانت الاســـــــتثمارات متوســـــــطة أو  مباشـــــــرة فإذا كانت  طويلة

هوم الواســع فالوســاطة المالية �لمفهوم الضــيق أســندت للبنوك، أما �لمف .قصــيرة الأجل، فيتم تمويلها عن طريق البنوك

ة الأجل على تتولى منح قروض قصــــير فإن الخزينة العامة تشــــارك البنوك في عمليات الوســــاطة، إضــــافة إلى أن البنوك 

فكل بنك يمول قطاعات , حســــــاب مواردها الخاصــــــة، كما يضــــــاف إلى ذلك تخصــــــص البنوك حســــــب القطاعات

 يتم توزيع الموارد بتحديد الخطة لأهداف معينة، و�لموازاة تحددو محددة وهو ملزم قانونيا �حترام هذا التخصــــــــــــــص، 

المتاحة لها لإنجاز هذه الأهداف وخاصــــــــــــة أن هذا التخطيط يصــــــــــــادف لية الماأيضــــــــــــا خطة مالية أي توجيه الموارد 

مليار دينار جزائري وانطلاق بر�مج التصـــــــنيع  30) والذي حددت له 73 -70انطلاق المخطط الر�عي الأول (

  .)1(وسن التخطيط �نشاء كتابة دولة للتخطيط

يتعلق هذا المبدأ بمراقبة الأموال الممنوحة للمؤســــســــات العامة في شــــكل  مبدأ مراقبة اســـتعمال الموارد المالية: - 3

اعتمادات وقروض حيث حاولت السلطة مراقبة استعمال هذه الموارد وتوجيهها حسب الأهداف المحددة  وأسندت 

ت العامة من اوظيفة المراقبة للبنوك لأ�ا تمثل همزة وصـــــــل بين الخزينة العامة والبنك المركزي من جهة وبين المؤســـــــســـــــ

جهة أخرى، فالبنوك تتمتع بموقع إســــــــتراتيجي لمراقبة اســــــــتعمال الموارد المالية لأ�ا تعتبر القناة التي تمر عبرها الأموال 

وألزمت البنوك بتقديم محاضر تتضمن استعمالات المؤسسات العامة للأموال  ,الممنوحة للمؤسسات لإنجاز المشاريع

جنبية ، والاعتمادات تســـــتعمل على أقســـــاط مبينة في و�ئق تقدم للبنك المركزي ووزارة ســـــواء �لعملة الوطنية أو الأ

  المالية.

  آليات السياسة التمويلية قبل استقلالية المؤسسات:�لثا: 

تعد هذه الآليات توجيهات أساسية فرضت على البنوك وعلى المؤسسات التي نصت على التوطين  

  ، منع القرض بين المؤسسات.ةمويل الذاتي لاستثمارات المؤسسحد للمؤسسة، منع التاالمصرفي الو 

"  Monobanque يكرس مبدأ البنك الوحيد " 1970إن قانون المالية  حد:اتوطين المصرفي الو ال -1

 امةع ويعمل على إجبار المؤسسات لتركيز حسا��ا وعمليا�ا المصرفية على مستوى بنك واحد ، وكل مؤسسة

                                                           

  . المؤلف رشيد بن يوب 65، ص1989الجزائر، الدليل الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،  ) 1(
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تتعامل مع مصرف واحد وواحد فقط، ويسمح لها أن تفتح حسابين ، حساب خاص بدورة ملزمة على أن 

  استغلال، وحساب خاص بعمليات الاستثمار ويمنع التداخل بين الحسابين، وهذا لتدعيم مبدأ الرقابة.

المشروع عبر عدة مراحل منها البداية التقنية للمشروع من قبل تمويل يتم  عمليات حساب الاستثمارات: -أ 

ما كالمؤسسات ثم يقدم إلى الوزارة الوصية وتسمى هذه المرحلة مرحلة التسجيل والنضج، ويقدم إلى وزارة التخطيط  

  في الشكل التالي :

  ) مراحل تمويل المشروع02شكل رقم (

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989محاضرات بمنشور جامعة سطيف  –محاضرات في الاقتصاد المصرفي  الدكتور عبد الرحمن بلحفصي :  

 ال����� ال�زارة ال�ص�ة لل��س�ة ووزارة ال����� م�حلة ال����ل وال��ج

 إع�اد خ�ة ال����ل الل��ة ال�ق��ة ال����� ع�� اتفاق�ة الاع��اد ال��ف��

 البنك المركزي

ت
�ا

�س
ل�
 ا
�
 ب�

ما
 

 ال���ر: ع�� ال�ح�ان بل�ف�ي، م�جع ساب�
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لعمليات ا في هذه العمليات هناك مرونة ، فالبنك يقوم بتمويل كل :عمليات حســــــــاب دورة الاســــــــتغلال -ب 

 مجبرة على تقديم خطة تمويل سنوية للمصرففالمؤسسة قصيرة الأجل من حساب أمواله الخاصة ، ولكن رغم هذا 

ســــــــــــــبتمبر ، وللبنك الحق في إعادة النظر في هذه الخطة التمويلية، ويتحمل البنك مســــــــــــــؤولية تمويل  �30ريخ قبل 

 عليها ، وتسجل في حساب خاص هو حساب الاستغلال والمؤسسات ةالعمليات المبينة في الخطة السنوية والموافق

، ويهدف هذا إلى )1(دج 1000التي تفوق مجبرة على التعامل �لشــــــــــــــيك  انطلاقا من مبلغ محدد في كل عمليا�ا 

  ز�دة خزينة البنوك، وتطوير استعمال النقود الكتابية في المعاملات، وهناك نوعان من الرقابة.

  رقابة جارية وتتم من خلال مراقبة العمليات المسجلة في الحساب الجاري. سمىرقابة على العمليات اليومية: وت -

  المحاسبية الختامية للمؤسسة. رقابة أخرى من خلال الو�ئق -

   منع التمويل الذاتي للاستثمارات: -2

لا تســـتطيع المؤســـســـات الاســـتثمار بدون ترخيص مســـبق  من وزارة التخطيط وتشـــمل حتى الاســـتثمار من 

وميل ملم يســـــــمح للمؤســـــــســـــــات بتو  ,1976أجل التوســـــــع أو تجديد وســـــــائل الإنتاج، وظل هذا الإجراء إلى غاية 

ا ، وهي مجبرة على التمويل من البنك، وهذا المبدأ عزز بمبدأ آخر هو منع الإقراض لمؤســســة أخرى ،  مشــاريعها ذاتي

كما لا يســـــــمح لبنكين أن يمولا مؤســـــــســـــــة، وهذا المبدأ يكرس مبدأ مركزية الموارد المالية �دف توفيرها لإنجاز فرص 

  الاستثمارات المخططة.

  تخصص البنوك:  -3

و توطين الحسا�ت والعمليات المصرفية للمؤسسة لدى بنك وحيد وهلإن تخصص البنوك هو نتيجة توجه 

أيضا نتيجة لسياسة التخصص لوزارة المالية، تخصص المؤسسات العمومية لنفس القطاع أو التخصص الاقتصادي 

  لدى بنك واحد. 

                                                           

  الذي يجبر المؤسسات �ن تتم مجموع مدفوعا�ا بتحريك حسا��ا المصرفية 1971قانون المالية لسنة  ) 1(
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  ):1985 - 1982(المطلب الرابع: مرحلة إعادة هيكلة البنوك 

�موع مؤسسات القطاع  1982إعادة هيكلة البنوك التي قامت �ا السلطات  انطلاقا من سنة إن 

  الخ) نتج عنها مصرفان جديدان هما:…العام (الصناعة، النقل، التجارة، السياحة، البناء والأشغال العمومية

  : )BADR(بنك الفلاحة والتنمية الريفية  - 1

أخذ صلاحيات البنك الوطني الجزائري في ميدان تمويل القطاع و ،1982مارس  16تم إنشاؤه في 

التي كانت موطنة لدى هذا الأخير سابقا، حيث تنص المادة الأولى من و الفلاحي والقطاع الفلاحي الصناعي 

 قانون �سيسه على أنه بنك للإيداع والتنمية ويندرج تلقائيا في قائمة البنوك ، كما تنص المادة الرابعة على أن

مهمة هذا البنك تتمثل خاصة في تنفيذ جميع العمليات المصرفية والاعتمادات المالية على اختلاف أشكالها 

  والمساهمة في:

  تنمية مجموع قطاع الفلاحة. - 1

  تطوير الأعمال الفلاحية التقليدية والزراعية الصناعية واستخدام وسائله الخاصة لتمويل: - 2

  الإنتاج الفلاحي وأعماله. هياكل -أ 

  الهياكل والأعمال المرتبطة بما يسبق إنتاج قطاع الفلاحة وما يلحقها. -ب

  الهياكل والأعمال الزراعية الصناعية المرتبطة �لفلاحة. -ج

  هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها. -د

  :)B.D.L)(1(بنك التنمية المحلية:  - 2

 )1(1985أفريل  30يعتبر البنك الثاني الناجم عن عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي حيث أنشأ في  

) مقرا 40حيث تولى جزء من النشاطات التي كان يقوم �ا القرض الشعبي الجزائري ، وكما أنه ورث الأربعين (

  لاستغلال القرض الشعبي الجزائري موزعة عبر الوطن.

                                                           
(1) Decret N° 85-85- JORA, N° 19 du 01/05/1985. 



 ت��ر ال��ام ال���في ال��ائ�� م� ق��ل الاس�قلال ف��ة الإصلاحات     ول  الف�ل الأ 

 

 19 

  بممارسة نوعين من النشاطات:يقوم هذا البنك 

  نشاط مصرفي تقليدي ونشاط متخصص ويتلخص نشاطه المصرفي فيما يلي :

  جمع أموال التوفير الوطني. - 

  توزيع القروض على القطاعات العامة والخاصة. -

  القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية. -

ويل والاجتماعية للجماعات المحلية بحيث يقوم تم أما نشـــــــــــاطه المتخصـــــــــــص فهو المســـــــــــاهمة في التنمية الإقتصـــــــــــادية

المؤســـســـات والشـــركات العامة ذات الطابع الاقتصـــادي تحت وصـــاية البلد�ت والولا�ت ، كما تمول الاســـتثمارات 

الإنتاجية المخططة للجماعات المحلية.كما يمارس بنك التنمية المحلية احتكار عمليات الإقراض �لرهن والذي كان 

  قبل " صناديق قروض البلد�ت".  يمارس من

  الجهاز المصرفي يتكون من :أصبح وعليه فإنه بعد عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي ، 

  بنك مركزي الذي حافظ على وظائفه العامة. -

  بنك الإستثمارات (البنك الجزائري للتنمية). -

قوم بتمويل ي الجزائري، البنك الوطني الجزائري) تثلاث بنوك أولية وهي ( القرض الشــعبي الجزائري، البنك الخارج -

  القطاع الصناعي، التجاري وقطاع الخدمات.

  تقوم بتمويل القطاع الفلاحي الذي كان من اختصاص البنك الوطني الجزائري.يبنك الفلاحة والتنمية الريفية  -

  وسطة.تبنك التنمية الريفية مكلف بتمويل المؤسسات العامة الصغيرة والم -

  الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يلعب دور بنك السكن. -

إن عمليات تمويل القطاع الخاص يمكن أن تقوم �ا البنوك الأولية الثلاثة ( القرض الشعبي الجزائري، البنك 

 الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري) بدون أي اختصـاص.والشـكل التالي يوضـح إعادة هيكلة نظام البنوك في

  الجزائر.
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ق�اع ال��اعات ال�ق�لة وال�قل 

 وزارة ال�ـالـ�ة

 ال���  ال����� ال��ائ�� 

 الق�ض ال�ع�ي 

 ال��ائ�� 

 CPA 

ال��� ال�ارجي 

 ال��ائ�� 
BEA 

ب�� الفلاحة 

 وال����ة الفلاح�ة
BADR 

ال��� ال���ي 

 ال��ائ�� 

BNA 

 ال��� ال��ائ�� 

 لل����ة 

 ال����ة الع��م�ة

)T.P( 

ب�� ال����ة ال��ل�ة 

BDL 

ال���وق ال���ي لل��ف�� 

 CNEPوالاح��ا�

 ق�اع ال���وقات

 وال��ارة ال�ارج�ة

الفلاحة  ت���ل الاس���ارات ال���� 

 ت���ل الاس���ارات

 وال��س�ة ال��ل�ة
ت�ف�� ال��� 

Source : Afrie Eco, 1988, N° 10 page 18. 

) إعادة ه��لة ال��ام ال���في في ال��ائ�03ش�ل رق� (  

ال��اعات ال�ف�فة وال��مات 

ال��ف��� وال��ار ال�غار 
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  .2000إلى  1986ال���� ال�ال� : ت��ر ال�هاز ال���في في �ل الإصلاحات م� 

شــــــهدت هذه المرحلة تعاقب إصــــــدار قوانين و إجراءات لتنظيم عمل الجهاز المصــــــرفي حيث صــــــدر ســــــنة 

, و 1988القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض و القوانين المتعلقة �لاســـــــــــــتقلالية الصـــــــــــــادرة في جانفي  1986

لقانون على الجهاز المصـــــرفي الجزائري. ثم اثر هذا ا  1990أخيراً القانون المتعلق �لنقد و القرض الصـــــادر في أفريل 

  وهذه التطورات  سنتعرض لها تباعاً فيما يلي :

  ) :1988-1986المطلب الأول : إصلاحات (

  أولاً استقلالية النظام المصرفي :

رفي و يتعلق الأمر �عطاء مرونة أكبر للنظام المصــ يمكن أن نصــف هذه المرحلة �لمحاولات الأولى للامركزية,

الأول منذ  1986أوت  19و منح استقلالية نسبية له, و يعتبر القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض الصادر في 

الاستقلال الذي وضع حداً للنصوص التنظيمية المبعثرة و الغامضة التي كانت تسير النشاط المصرفي في السابق, و 

جم إصـــــــــدار هذا القانون رغبة الدولة في الخروج بقانون خاص للنظام المصـــــــــرفي و الاســـــــــتقلالية الضـــــــــرورية لتنظيم تر 

  الاقتصاد .

إن فحص هذا القانون يبرز �لمقابل أحكام متناقضـــــة بين التخطيط و الاســـــتقلالية في النظام المالي ، فهذا 

حيث اعتبرت المنظومة  10و يظهر هذا في أحكام المادة  القانون مصـــــــــــــمم في نظام مازال يتميز �لتخطيط المركزي

المصــــــــرفية أداة تطبيق للســــــــياســــــــة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد و ترقية الادخار في إطار المخطط الوطني 

  )9(للتنمية 

أما المواد الأخرى من نفس القانون فتســـــــــتجيب لمتطلبات طرق التســـــــــيير المصـــــــــرفي و خاصـــــــــة اســـــــــتقلالية 

المؤســــــــســــــــات المصــــــــرفية و يميز القانون ثلاثة أصــــــــناف منها هي : البنك المركزي ، البنوك ، و مؤســــــــســــــــات القرض 

  المتخصصة.

                                                           
  المتعلق بنظام البنوك و القرض ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية . 1986أوت  19المؤرخ في  12-86من القانون  10  المادة ) 9(
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و تمثلت هذه الإجراءات في توضيح امتياز الإصدار , شكل المنظومة المصرفية , المخطط الوطني للقرض ،  

عمليات القرض و علاقات البنوك مع العملاء و تحديد العلاقات �لمؤســــــســــــات الدولية , نظام القرض الذي يحلل 

  المؤسسات العمومية, و الوسائل المحاسبية و أخيراً الضما�ت و الامتيازات.

على أن تكليف البنك المركزي  19و أعطى هذا القانون دوراً نشـــــــــــيطاً للبنك المركزي حيث نص في المادة 

ة نشـــــــــــــــاط امتياز الإصـــــــــــــــدار, وفي هذا الإطار يتولى على �عداد و تنفيذ المخطط الوطني للقرض و تنظيم و مراقب

الخصــوص تســيير أدوات الســياســة التنفيذية و تحديد الحدود القصــوى لعمليات إعادة الخصــم المخصــصــة لمؤســســات 

  .)10(القرض

و في هذا نلاحظ أن هناك عودة الوظائف الأصــــــلية للبنك المركزي, �لإضــــــافة إلى امتياز الإصــــــدار مثل : 

البنوك ، بنك الحكومة ، و تنظيم و مراقبة الائتمان ,أما وظيفة مؤســــــــــــــســــــــــــــات القرض ( البنوك ) التي وظيفة بنك 

تتمثل في جمع الموارد و توزيع القروض فيجب أن تتم في ظل أهداف المخطط الوطني للقرض الذي يكون منســجماً 

ل روض متوسطة و طويلة الأجمع أهداف المخطط الوطني للتنمية ، كما يمكن لمؤسسات القرض إصدار سندات ق

على المســـتوى الوطني  للاكتتاب فيها لدى الأفراد , و كان أول بنك أصـــدر مثل هذه الســـندات هو بنك الفلاحة 

  و التنمية الريفية على شكل السندات الذهبية و سندات القمح الذهبي .

  �نياً خروج الخزينة من التمويل :

ن إجراء تمويل الاستثمارات و المؤسسات العمومية، و يشكل ) انسحبت الخزينة م88-87انطلاقا من (

هذا القرار خطوة هامة في إعادة التأهيل للوظائف الأســــــــــاســــــــــية للنظام المصــــــــــرفي, وكما اســــــــــتفادت المؤســــــــــســــــــــات 

�لاســـــتقلالية المالية و تخصـــــيص مواردها بحرية إلى أنشـــــطتها, و هذه اللامركزية تســـــمح للبنك و المؤســـــســـــات طالبة 

لتفاوض مباشـــــــــرة، إلا أن المديونية المتبقية على المؤســـــــــســـــــــات تجاه البنوك ، و كذلك ارتباط البنوك الكبير القرض �

�عادة التمويل المباشـــــــــر من البنك المركزي جمد تطبيق كل مبادرة تشـــــــــجع الاســـــــــتقلالية الحقيقية للتســـــــــيير, و حتى 

ديون غير أثراً على حركية النمو بســـــبب كتلة ال ااســـــتقلالية ســـــلطات القرار في مجال الاســـــتثمار و الإنتاج لم يكن له

المنتجة و هروب الســـــــــــيولات خارج الدائرة المصـــــــــــرفية ، و هذا التغيير لم يكن عميقاً, و لم �تي بجديد و لا مؤثراً في 

  اتجاه تطور المؤشرات الرئيسية الاقتصادية آنذاك .

                                                           

  المذكور سابقا 12-86من القانون  19) المادة 10(
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إلا على  �كيد المهام التقليدية التي تضــطلع �ا  يعمل  1986أوت  19كما أن القانون المصــرفي الصــادر في 

  مؤسسة الإصدار (البنك المركزي ) مثل :

  احتكار امتياز الإصدار النقدي للبنك المركزي . -

  تنظيم التداول النقدي. -

  مراقبة توزيع القروض للاقتصاد. -

 تسيير احتياطات الصرف . -

يمنح البنك المركزي الخزينة العمومية ديو� في حســـــــــاب جار يقرر المخطط الوطني للقرض مبلغها الأقصـــــــــى  -
)11( 

والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988جانفي  12الصادر في  01-88ثم صدر قانون  رقم : 

) ليعطي اســـــــــــــتقلالية 12-86ن (العمومية الاقتصـــــــــــــادية ، وفي هذا الإطار جاء هذا القانون المعدل والمتمم للقانو 

للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصــــــاد, وبموجب هذا القانون يمنح البنك شــــــخصــــــية معنوية تجارية تخضــــــع لمبدأ 

,و يدعم )12(الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي أي يخضع لقواعد التجارة ويعمل على تحقيق مبدأ الربحية والسيولة 

 دور البنك المركزي خاصة في إدارة أدوات السياسة النقدية .هذا القانون أكثر 

  ) :1990( النظام المصرفي المطب الثاني : إصلاحات

لدعم الإصــــــــــلاحات  انصــــــــــا تشــــــــــريعيا جديد 1990أفريل  14الصــــــــــادر بتاريخ  10-90يشــــــــــكل القانون 

ريعية الأســــاســــية التي من طرف الســــلطات وهو من بين القوانين التشــــ 1988الاقتصــــادية التي شــــرع فيها منذ 

بينت التوجهات الجديدة للانتقال نحو اقتصاد السوق ، و يشمل كل المسائل المتعلقة �لنقد و القرض و البنك 

و �ذا يوفر  , ...الخيريسواء تعلق الأمر �لشكل القانوني للبنوك ، أنشطة البنوك , مراقبة البنوك و معايير التس

ت الاقتصــادية و يرمي هذا القانون إلى وضــع حد �ائي لكل التداخلات في المهام تســيراً فعالاً و مر�ً للنشــاطا

ن الســــلطة يتضــــمن القانون ثلاثة مســــتو�ت مو و �لتالي منع التدخلات الإدارية في القطاع المصــــرفي و المالي ، 

  لتنظيم الوظيفة المصرفية وهي:

                                                           
(11) La loi N° 86-12 du 19/08/1986 relative au regime de banques et du credit surtout l’article 19.37. 

   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 88-01-12الصادر في  01-88) من القانون رقم (3)  المادة (12(
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   . اللجنة المصرفية -, بنك الجزائر  -, مجلس النقد و القرض -

  أولا: مجلس النقد و القرض :

م ونوابه الثلاثة كأعضاء و ثلاثة موظفين سامين معينين بموجب مرسو  يتكون هذا ا�لس من محافظ رئيسا     

و هو مجلس إدارة للبنك المركزي و هو سلطة نقدية تتمتع �وسع الصلاحيات لإدارة , )13(من رئيس الحكومة 

و يمارسها ضمن إطار هذا القانون �صدار أنظمة مصرفية تتعلق �لأمور الآتي بيا�ا  )14(ركزي شؤون البنك الم

)15(  

 من هذا القانون و تغطيته . 5و  4إصدار النقود على النحو المنصوص عليه في المادتين  -أ 

 أسس و شروط عمليات البنك المركزي -ب

 تطور مختلف عناصر الكتلة النقدية و حجم القروض. أهداف -ج 

 ةصغرفة المقا -د 

 شروط إنشاء البنوك و المؤسسات المالية. -هـ 

 شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك المالية الأجنبية في الجزائر . -و 

و النســـــب المطبقة على البنوك و المؤســـــســـــات المالية و خاصـــــة تغطية و توزيع المخاطر و الســـــيولة و  الأســـــس -ز 

 الملاءة ( القدرة على التسديد)

 حماية عملاء البنوك و المؤسسات المالية . -ح 

 النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية . -ط 

  .يم السوقمراقبة الصرف و تنظ -ي 

 

                                                           

  .10-90من قانون النقد والقرض  32) المادة 13(

  .10-90من قانون النقد والقرض رقم  42)  المادة 14(

  .10-90رقم  من قانون النقد و القرض 44) المادة 15(
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  كما يتخذ ا�لس القرارات الفردية التالية :

  الترخيص �نشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و لأجنبية  - 1

 الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية . - 2

 تفويض صلاحيات لتطبيق نظام الصرف . - 3

  عملياته : �نياً : صلاحيات البنك المركزي و

رئيس  ن طرفم يســـــــــير مديرية البنك المركزي المحافظ �لإضـــــــــافة إلى ثلاثة نواب و يعين المحافظ و نواب المحافظ    

  بصلاحيات و مهام رئيسية هي : سنوات على التوالي و يتمتع البنك المركزي 6و  5الجمهورية لمدة 

البنك المركزي �صــدار الأوراق النقدية و القطع النقدية بواســطة شــبكته المكونة من الوكالات الرئيســية و  يقوم - 1

  الجهوية .

تســـــــيير احتياطات الذهب و العملات الأجنبية حرة التداول �لشـــــــراء والبيع  والرهن و الاقتراض و الخصـــــــم و  -2

 إعادة الخصم .

الســـياســـة النقدية كإعادة الخصـــم و منح قروض مضـــمونة في حدود مبلغ  يمكن للبنك المركزي اســـتخدام أدوات -3

التدخل في الســـــوق النقدية �لشـــــراء و البيع للســـــندات عامة تســـــتحق في أقل من ســـــتة أشـــــهر و  أو ويحدده ا�لســـــ

 28ســــبة احتياطي على مجموع ودائع البنوك و لا يمكن أن يتعدى نســــندات خاصــــة يمكن قبولها للخصــــم و فرض 

% . 

يعتبر البنك المركزي هو المؤســـــــســـــــة المالية للدولة لجميع عمليات الخزينة المصـــــــرفية و التســـــــليف و يمكن للبنك  - 4

يوما متتالية أو غير متتالية خلال الســــــنة  240المركزي أن يمنح الخزينة مكشــــــوفات الحســــــاب الجاري لمدة أقصــــــاها 

نة المالية من الإي %10الواحدة على أن يتم �لتعاقد و في حد أقصـــــــــــــــاه  رادات العامة للدولة المثبتة خلال الســــــــــــــ

  السالفة، و يجب تسديد هذه التسبيقات قبل �اية كل سنة مالية .

البنك المركزي بدور بنك البنوك و ســـــلطة وصـــــية على النظام المصـــــرفي , حيث يضـــــع البنك المركزي جميع  يقوم -5

المعايير التي يلتزم كل بنك �حترامها بشكل دائم مثل القواعد الاحترازية التي تضمن استمرارية جيدة للقطاع المصرفي 

. 
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 البنك المركزي معدل الصرف حيث يحدد يوميا معدل الصرف للدنيار و ينظم سوق الصرف . يسير -6

  �لثاً :  اللجنة المصرفية 

إن الهدف من إنشاء اللجنة المصرفية هو مراقبة تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية 

  )17(16و معاقبة المخالفات المثبتة 

و تتألف هذه اللجنة من المحافظ أو من �ئبه الذي ينوب الرئيس و قاضـــــيين من المحكمة العليا و عضـــــوين يتمتعان 

بخبرة في الشـؤون المصـرفية و المالية وخاصـة المحاسـبية معينين من طرف رئيس الحكومة ، �قتراح من وزير المالية يكون 

  عملها كما يلي : 

ء الرقابة على أســــــــــاس القيود و المســــــــــتندات و يمكن إجراء الرقابة في مراكز �مر اللجنة المصــــــــــرفية �جرا -

  البنوك و المؤسسات المالية.

يمكن للبنك المركزي أن ينظم وحدة إدارية خاصــــــة للرقابة مكلفة بذلك، و يمكن أن يبيح �لســــــر المهني  - -

جودة في الخارج كات الجزائرية والمو للجنة المصـــــرفية، و يمكن أن تمتد الرقابة إلى الشـــــركات المتفرعة عن الشـــــر 

 ضمن إطار اتفاقات دولية.

إذا خالف بنك أو مؤســــــســــــة مالية إحدى الأحكام القانونية أو التنظيمية يمكن للجنة المصــــــرفية أن تســــــلط  -

  التنبيه ، اللوم ، المنع من ممارسة بعض الأعمال وإلغاء الترخيص بممارسة العمل . : العقو�ت التالية

  لثالث : أثر قانون النقد والقرض على الجهاز المصرفي الجزائري.المطلب ا

يمكن تلخيص �ثيرات قانون النقد و القرض على الجهاز المصــــــــــــــرفي في تكييف وضــــــــــــــعية البنوك العمومية 

الموجودة مع نصـــــــوص القانون ، و تطبيق القواعد الاحترازية و ظهور مؤســـــــســـــــات مالية و بنوك جديدة بعد نشـــــــر 

  رة .القانون مباش

  

  

  

                                                           

 .10-90من نفس القانون  143مادة  )16 (
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 أولا: تكييف وضعية البنوك العمومية مع القانون الجديد : 

حســب القانون فقد قام بنك الجزائر �عداد الإجراءات التطبيقية التي تخص الترخيص و نظام المحاســبة التي 

و من  ,تلتزم البنوك �نشـــائه ، و قد أمرت بعض البنوك حســـب القانون �ســـتكمال الشـــروط للحصـــول على اعتماد

در بـ ال الاجتماعي الذي يجب أن توفره البنوك و المقالم هذه الشـــــروط نجد تلك الشـــــروط المتعلقة �لحد الأدنى لرأس

ابقة والشروط المتعلقة بمط المالية مليون دينار �لنسبة للمؤسسات 100مليون دينار جزائري �لنسبة للبنوك و  500

   )18() أشهر 06تعلق �لنقد و القرض و الذي كانت مدته ستة (القوانين الأساسية للبنوك مع القانون الم

والقرض  1995 ســـــــــــــنة ) بنوك هي : البنك الوطني الجزائري03و مازال لم يعتمد مجلس النقد و القرض إلا ثلاثة (

 كما منح الصـــندوق الوطني للتوفير و الاحتياط،  2001وبنك التنمية المحلية في ســـنة  1997الشـــعبي الجزائري ســـنة 

  و هو حالة خاصة نظراً لكونه متخصص في تمويل قطاع السكن فقط. 1998الاعتماد في سنة 

وإذا أرد� أن نقيم هذه البنوك و اثر القانون عليها ، فنجد أن هذه البنوك لا تتوفر فيها شــــــــــروط الاعتماد 

  من عدة نواحي:

ت والثانية تتعلق الأولى بنظام الحســـــا�فيما يتعلق بمســـــك الحســـــا�ت فقد أصـــــدر مجلس النقد و القرض لائحتين * 

  ءات المحاسبية التي يجب على البنوك العمل �ا .اجر �لإ

أما من �حية وســائل الدفع فقد أشــارت نصــوص بنك الجزائر إلى اســتعمال الصــك و التحويلات و إذن الدفع ، * 

 ســـــتعمال البنوكبفضـــــل الافي الجزائر  غير أن هذه الوســـــائل بقيت غير منتشـــــرة إلا قليلا ، لأن المتعامل الاقتصـــــادي

  و هذا لأسباب عديدة تتعلق بنقائص الجهاز المصرفي نفسه. دائما ,

لتكون ملزمة لكافة البنوك العاملة في  1988* أما اســــــــــــــتعمال القواعد الاحترازية ، وهي معايير دولية أقرت عام 

لحفاظ على التســـو�ت الدولية ، و �دف إلى ا ا لجنة �زل بســـويســـرا تحت إشـــراف بنك�النشـــاط المصـــرفي التي أنشـــأ

اســــــــــتقرار النظام المصــــــــــرفي العالمي و تتعلق بجوانب عديدة مثل التركيز على المخاطرة الانتمائية و تطبيق معيار كفاية 

 راس المال.

مرة مبلغ الأموال الخاصــــة للبنك ، كما أن هذه المخاطر لها  12.5و يجب أن تفوق مخصــــصــــات المخاطر  -

حســـب الأنواع المختلفة من الأصـــول  %100إلى  %50،  %20،  %10ترجيحية من صـــفر ، أوزان 
  .)20( أي يخضع كل نوع من أنواع القروض إلى معامل موازنة )19(

التي  0.6إلى السيولة التي حـددت لها نسبة نقصا�ا بـ  لإضافة�, و�لتالي القدرة على تسديد وتوزيع الأخطار 

  من القروض قصيرة الأجل.% 60تعني أن قروض البنك يجب أن لا تتجاوز نسبة 

                                                           
  10-90من قانون النقد و القرض  202أنظر المادة  )18(

  89، ص  2001، الدار الجامعية ، مصر ، ، العولمة و اقتصاد�ت البنوك) عبد المطلب عبد الحميد 19(

  و المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية . 1994نوفمبر  29المؤرخة في  74-94) تعليمة بنك الجزائر رقم 20(
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وإذا نظر� إلى حاجة البنوك الوطنية فنجدها أ�ا ليس في مقدورها أن تصـــــــــــــل إلى تطبيق قرارات لجنة �زل 

عتماد ، وهذا يبرز أن هذه البنوك موجودة بشــــــــــــــكل فعلي ولكنها لا تطبق في القواعد الاحترازية وهو ما يمنحها الا

  قانون المتعلق �لنقد والقرض.لأحكام ا

  : 10-90المؤسسات المالية الجديدة بعد قانون �نيا: 

ن ســنة م بعد صــدور هذا القانون الذي شــجع تطور القطاع المصــرفي �لإضــافة إلى القطاع المصــرفي العموميوابتداء   

  تم إنشاء عدة مؤسسات مالية جديدة مثل مؤسسات تمويل قطاع السكن وهي : 1995

  CNL    إنشاء الصندوق الوطني للسكن  -

 SRHإنشاء شركة تمويل الرهن العقاري  -

 CGCHإنشاء صندوق ضمان القروض العقارية  -

   CGPEإنشاء صندوق الترقية العقارية  -

كمـــا تم تحويـــل الصــــــــــــــنـــدوق الوطني للتوفير والاحتيـــاط إلى بنـــك الصــــــــــــــنـــدوق الوطني للتوفير والاحتيـــاط 

CNEP.B  وإعادة هيكلة بنك التنمية الجزائريBAD  وإنشاء صندوق التجهيزات العمومية وصندوق ضمان

ن لمدة اقل من ســتة بعد صــدور القانو  1990ديســمبر  6وتم �ســيس بنك البركة الجزائري في  ،الصــفقات العمومية

للطرف الســـــعودي وتعمل  %49للطرف الجزائري و %51اشـــــهر وهو مؤســـــســـــة مختلطة جزائرية وســـــعودية بنســـــبة 

 7في  ) (UNIONBANKبصيغ إسلامية، وكانت أول مؤسسة مالية تم الترخيص لها هي البنك الاتحادي 

ل كما يمكن ذكر بعض المؤسسات بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبية وهي على شكل بنك للأعما 1995ماي 

ذه خصصة في القروض الآجلة، وقام  بتأسيس هتشركة م -التي حصلت على الاعتماد من مجلس النقد والقرض : 

للتعاضــدية الفلاحية والمؤســســة الوطنية للعتاد الفلاحي ومؤســســة التســويق الفلاحي وبنك  الشــركة الصــندوق الوطني

  الوحدة

  .Mouna Bankمو� بنك   - 

  BCIAالبنك التجاري والصناعي الجزائري  - 

  AIBالبنك الدولي الجزائري  - 

  K.Bبنك الخليفة  - 

  BGMالبنك العام للبحر الأبيض المتوسط  - 
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  CABا�مع الجزائري البنكي  - 

  كما تم اعتماد بنوك خاصة دولية هي :

  فرع  من سيتي بنك نيويورك. CBسيتي بنك الجزائري  -

  BAAالبنك العربي الجزائري  -

  SGAة العامة الجزائرية كالشر  -

  �Natexis Franceتكسي الجزائر فرع من مجموعة  -

  بنك الر�ن -

  CLالقرض الليوني  - AFG-Hermes Algeria    بنك هرمز الجزائري َ  -
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  .تق��� دور ال�هاز ال���في ال�الي �ع� الإصلاحات ال���ف�ة ال���� ال�ا�ع :

  

-62لا يمكن الحديث عن تقييم دور الجهاز المصـــــــرفي في مرحلة تكوين النظام المصـــــــرفي الجزائري في فترة (

) لأ�ا تميزت بغياب قانون مصــــــــــرفي موحد يوضــــــــــح العلاقات بين البنوك والبنك المركزي والخزينة ، مما أثر على 86

ر الوســــــــاطة المالية وعلى دور البنك المركزي الذي ظل مهمشــــــــا وبعيدا عن وظائفه الأســــــــاســــــــية ، وخاصــــــــة إدارة دو 

الســــياســــة النقدية ، لأنه كان يخضــــع للقرارات الإدارية ، ويتميز �لتداخل في الصــــلاحيات بين البنك المركزي ووزارة 

اب ن أصحاب الفائض المالي وتمويل الاستثمار إلى أصحفي جمع الادخارات ميتمثل عمل الوساطة المالية و المالية ، 

العجز لمالي ويمكن أن نقيم دور الجهاز المصـــــرفي حســـــب وظائفه التجارية وتســـــيير القروض والخزينة ، وتســـــيير الموارد 

  نبينه في المطالب التالية :سالبشرية ومراقبة التسيير وهذا ما

  .المطلب الأول : الوظيفة التجارية

  والتسويق.تتمثل في نوعية الخدمات وجمع الموارد والمنتجات المالية المعروضة 

فمن �حية نوعية الخدمات فمازالت لحد الآن دون المســتوى المطلوب وتقيم البنوك من خلال ســرعة تنفيذ 

لفترات االعمليــات للعملاء ولكن هــذا لم يحصــــــــــــــــل لحــد الآن فنجــد البنوك في الــدول الغربيــة تمنح جوائز في بعض 

الزمنية القليلة (خلال ســــــــــاعة) لمن يريد فتح حســــــــــاب جديد بشــــــــــبابيكها ، في حين نجد بنوكنا تشــــــــــكو من كثرة 

حســــا�ت العملاء وتواجه من يريد فتح حســــاب جديد بكلمة الوكالة مملوءة �لحســــا�ت وهذا يعود لعدة نقائص 

  يواجهها البنك منها غياب المنافسة.

صــــــــــرفي ، فإنه لا يمكننا التكلم عن هذه الوظيفة في بنوكنا في الوقت الحالي لأن أما من �حية التســــــــــويق الم

 كما أن هذه البنوك لا تقوم بدراســـة أنواع الســـوق ، وإعلام,  الخدمات المصـــرفية الموجودة لا يمكن تســـويقها للزبون 

دفعها البنك جها والفوائد التي يالعملاء عن أرصــد�م المالية أو عمولات البنك ، أو أنواع حســا�ت الودائع التي ينت

لأصـــــحاب هذه الودائع أو إعلام المقترضـــــين الراغبين �لفوائد, كل هذه الصـــــعو�ت التي تعاني منها البنوك تنعكس 

  سلبا على العملاء و�لتالي على وظيفة جلب الموارد الادخارات التي تبقى دون المستوى المطلوب.
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  ���ة.ال��ل� ال�اني : ت���� الق�وض وال�

  .أولا : تسيير القروض

إن التســيير الجيد لهذه الوظيفة هو اســتمرار نشــاط البنك التجاري لأ�ا تعتبر الاســتخدام الرئيســي للأموال 

  وهي في نفس الوقت المصدر الأول لربحيته ، حيث تصنف القروض على عدة أسس منها : 

  ى أساس طريقة التسديد.أ ـ على أساس الضمان ،  ب ـ على أساس الاستحقاق ،  ج ـ عل

  )21(كما يجب على البنك تقييم فرصه الاقراضية الممكنة ، من خلال : 

  دراسة القوانين التي تؤثر على قدرته الاقراضية. -

  تحليل قدرة البنك الذاتية من حيث الحجم وجحم الودائع واستخداما�ا. -

  دراسة العائد المتوقع من كل نوع من القروض. -

  ة بنوكنا فإننا نجد:لوإذا نظر� إلى حا

  ضعف كبير في تحليل قدرة البنك الذاتية وتحليل طلبات المقترضين. -

عدم اعتماد الدراســــــة والمعايير الاقتصــــــادية في منح القروض ، وهذا يعود لضــــــعف المســــــتوى التأهيلي  -

  للإطارات المسيرة للبنوك.

  التباطؤ الشديد في دراسة ملفات القروض. -

  تسيير القرض، وضعف مراقبة الأموال الممنوحة.انعدام عمليات المتابعة و  -

أن المحيط الســائد الذي تعمل فيه البنوك الجزائرية أيضــا لا يبعث على التشــجيع والتحفيز بســبب العســر المالي الذي 

  تعاني منه المؤسسات وهذا ما يجعل البنوك مضطرة لعمل إجراءين اثنين هما :

  .الوطنية لانقاد المؤسسات إما الاستمرار برفض المساعدات التي تقدم -

وإما تقديم المســاعدات لمؤســســات غير قادرة على التســديد ولكن هذا الإجراء خطر على حياة البنك  -

  في الاستمرار.

مليون  275بتحمل ما يزيد على  )93-1992(وعلى الرغم من إعادة هيكلة البنوك ، فقد قامت الســــــــــــــلطات 

من  %60تحصـــيلها والمســـتحقة على المؤســـســـات العامة (أي ما يعادل  دينار من الالتزامات المصـــرفية المشـــكوك في

                                                           

  . 119، ص 1986، جامعة عين شمس ، مصر ،  إدارة البنوك) سيد الهواري ، 21(
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). وذلك �ســـــــــتبدالها 1992من إجمالي الناتج المحلي في ســـــــــنة  %  23الائتمان المصـــــــــرفي المقدم إلى الاقتصـــــــــاد و

قواعــد لتصــــــــــــــنيف القروض المخــاطر ووضــــــــــــــع يير احترازيــة جــديــدة مثــل تركيز ابســــــــــــــنــدات حكوميــة ، ونفــذت معــ

  )22(والمخصصات 

  : تسيير الخزينة :  �نيا

  يتمثل عمل تسيير الخزينة في ما يلي :

القيام بوضـــــــــــــع أرقام عن الخزينة التقديرية اليومية ، وإعداد آجال الاســـــــــــــتخدام لبعض العملاء حتى لا تقع  -

  الخزينة في مشكل السيولة.

 ,لى ز�دة الربحية �لتالي العمل عالتعبئة المثلى للموارد في الســــــــــــــوق النقدية لتحقيق مردودية عليا للموارد و  -

توازن بين عاملي الســــــــــــــيولة والربحية ،فإذا ركزت على عامل الأر�ح وأهملت جانب أن وعلى البنوك الجزائرية 

ة البنك فإن يالسيولة فإ�ا تقع في مشكل نقص السيولة ، أما إذا ركزت على توفير السيولة دون الاهتمام بربح

  .هويهدد كيان لبنكاهذا الإجراء سيميت 

كما أن تقدير أخطار تغيرات أســــعار العملة التي تنتج عن الصــــفقات التي تتم �لعملات الأجنبية مازالت 

  فرصة للتقييم. من مهام البنك المركزي ولكن يجب أن تمنح البنوك التجارية

  المطلب الثالث : تسيير الموارد البشرية ووظيفة مراقبة التسيير

  تسيير الموارد البشرية :  أولا :

هذا يدل على و لضــمان تســيير أفضــل لها مازالت البنوك في الجزائر لا تقوم بتخطيط مواردها واســتخداما�ا 

الكفاءات  ضعغم من وجود بر تلال في عدد الموظفين وحجم العمل الموجود ، و�لخضعف التسيير وعدم فعاليته وا

ما  البنوك جعلت هذه الكفاءات المؤهلة لا تستطيع أ ن تؤدي دورها وتطبق �ذه البنوك ، إلا أن طريقة تسيير هذه

إلا أ�ا تبقى دون الطموحات المطلوبة  (SIBF)و إنشــــــــاء شــــــــركة تكوين ما بين البنوك  ,تعرفه من تقنيات حديثة

المدرســــة  حبســــبب عدم توفر جميع الوســــائل الضــــرورية لتحصــــيل تكوين تطبيقي في جميع الفروع والمهن ، كما تم فت

                                                           

  1986) سيد الهواري : إدارة البنوك جامعة عين الشمس مصر 22(
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لة في وأمام التطورات الحاصــوالتي �مكا�ا تقديم تكوين عال في مجال الصــيرفة  )1(1996 منذ ســنة العليا للصــيرفة 

  عالم البنوك من اندماج وبنوك شاملة فإنه يبقى على بنوكنا بذل المزيد من الجهود والعمل لتطوير شبكتها وخدما�ا.

  �نيا : وظيفة مراقبة التسيير : 

يعاني  الجهاز المصـــــــــــرفي من قدم أنظمة المحاســـــــــــبة والإعلام وعدم فعاليتها و التي لم تعد تتوافق و معطيات 

  الدقة و الأمن و سرعة التنفيذ و الفعالية التي تميز العمل المصرفي المتطور .

التطورات  دراسةة  وخاص إن التقصير في تجديد هذه الأنظمة و تطويرها يلقي بظلاله على العمل المصرفي 

 �لموارد و الالتزامــات والخزينــة، و لــذلــك على هــذه  البنوك إذا أرادت أن تلتحق بركــب البنوك العــالميــة أن المتعلقــة

  تعطى هذه الوظيفة أهميتها و تجند لها كل الوسائل لتطوير و تكوين المراقبين المؤهلين .

                                                           
  . 80، ص 2002-2001، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية  جامعة الجزائر، المصرفي الجزائري وإصلاحات نظام التمويلالجهاز محدادي محمد نور الدين،  )1(
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  خلاصة و استنتاجات :

  :ثناء فترة الاحتلال بوجود شبكتينتميز الجهاز المصرفي في الجزائر أ -1

  شبكة متطورة �تم بتمويل القطاع العصري الموجه نحو الخارج. -

وشــبكة أقل تطوراً �تم بتمويل القطاع التقليدي الفلاحي و الحرفي و تضــم ها�ن الشــبكتان : بنك الجزائر ،  -

 ة التقليدية .، والشبكةالمؤسسات التعاضدية ، المؤسسات العامة وشبه العام ،البنوك التجارية ، بنوك الأعمال

)، �نشــــــاء البنك 63-62بدأت مرحلة تكوين النظام المصــــــرفي الجزائري بفترة إضــــــفاء الســــــيادة الوطنية ( -2

 تليها مرحلة ثم المركزي الجزائري و الخزينة ، الصندوق الجزائري للتنمية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ،

) حيث تم �ســــــيس البنك الوطني الجزائري و القرض الشــــــعبي الجزائري و البنك الخارجي 67-66التأمينات ( 

الجزائري ، و نظراً للنقائص الملاحظة على عمل الجهاز المصــــــــرفي آنذاك فقد ظهرت دوافع للاصــــــــلاح المالي في 

 ) و من بين هذه النقائض :82-70فترة (

صـــــــرفي موحد و وجود نزاعات على مســـــــتوى الســـــــلطات النقدية و على مســـــــتوى البنوك و  غياب قانون م

  كانت هناك عدة أسس ومبادئ للسياسة التمويلية من بينها :

مبدأ مركزية الموارد المالية ، التوزيع المخطط للائتمان ، و مراقبة استعمال الموارد المالية ، والتوطين المصرفي الموحد 

  الذاتي للاستثمارات .، و منع التمويل 

) ، فقد شــــهدت إنشــــاء بنك الفلاحة و التنمية 85-82أما مرحلة إعادة هيكلة البنوك فكانت في فترة (

  الريفية ، و بنك التنمية المحلية ، و تميزت هذه بمرحلة التسيير الإداري و المخطط .

فعندما تم تكوين النظام المصــــــرفي الجزائري في ظل التســــــيير الإداري و المخطط ، ونظراً للتوجهات الاقتصــــــادية  -3

الجديدة للانتقال نحو اقتصــــــــاد الســــــــوق بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة الإصــــــــلاحات المصــــــــرفية إبتداء من ســــــــنة 

و الذي وضــــــــــع البداية لقانون  1986أوت  19حيث صــــــــــدر القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض في  1986

السابق ، و يميز القانون  اط المصرفي فيشمصرفي و�اية للنصوص التنظيمية المبعثرة و الغامضة و التي كانت تسير الن

هي: البنك المركزي ، البنوك و مؤسسات القرض المتخصصة ، حيث أعطى من المؤسسات المصرفية ثلاثة أصناف 

للبنك المركزي الذي يتكلف �عداد و تنفيذ المخطط الوطني للقرض و تنظيم و مراقبة  هذا القانون دوراً نشــــــــــــــيطاً 
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د و القرض فتتمل في جمع الموار مؤســــســــات نشــــاط امتياز الاصــــدار و تســــيير أدوات الســــياســــة النقدية ، أما وظيفة 

 توزيع القروض .

ت العمومية و يشــــكل هذا ) انســــحبت الخزينة من تمويل اســــتثمارات المؤســــســــا88-87انطلاقا من فترة (

خطوة هامة في إعادة التأهيل للوظائف الأســاســية للنظام المصــرفي و منحت المؤســســات المصــرفية الاســتقلالية نتيجة 

لمؤســــســــات العمومية لو المتضــــمن القانون التوجيهي  1988جانفي  12الصــــادر في  01-88صــــدور قانون رقم 

ليعطي إستقلالية للبنوك  12-86المعدل و المتمم للقانون  01-88 الاقتصادية و في هذا الاطار جاء هذا القانون

  في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد .

أما الاصـــــلاح الكبير الذي مس الجهاز المصـــــرفي الجزائري و غير كثيراً من عمل و توجه الجهاز المصـــــرفي للتكيف مع 

 1990أفريل  14الصــــادر في  10-90م الاصــــلاحات الاقتصــــادية الجديدة هو ذلك الذي تضــــمن في القانون رق

لنقد و القرض ت كل المســـــائل المتعلقة �للقوانين التشـــــريعية الأســـــاســـــية التي شماق �لنقد و القرض ، و هو من لالمتع

  سواء تعلق الأمر �لشكل القانوني للبنوك ، أنشطة البنوك ، مراقبة البنوك ، و معايير التسيير ...الخ.

  وهي: مستو�ت من السلطة لتنظيم الوظيفة المصرفية مثل و يتضمن القانون ثلاثة

مجلس النقد و القرض الذي يتمتع �وســـــع صـــــلاحيات لإدارة شـــــؤون البنك المركزي و إصـــــدار أنظمة مصـــــرفية  -أ 

تتعلق بعدة أمور منها اصدار النقود و أسس و شروط عمليات البنوك و المؤسسات المالية و خاصة تغطية و توزيع 

  و السيولة و الملاءة إلى غير ذلك .المخاطر 

حـدد هـذا القـانون مـديريـة البنـك المركزي التي تتكون من محـافظ و ثلاثـة نواب و يتمتع البنـك  بنك الجزائر : -ب

المركزي بعدة صـــــــــلاحيات منها إصـــــــــدار الأوراق النقدية و تســـــــــيير احتياطات الذهب و العملات الأجنبية و يمكنه 

  لنقدية ...الخ .استخدام أدوات السياسة النقدية كإعادة الخصم ، الاحتياطي الإجباري و السوق ا

و الهدف من هذه اللجنة هو مراقبة حســن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضــع لها البنوك  اللجنة المصـرفية : -ج

  و المؤسسات المالية و لمعاقبة المخالفات  المثبتة .

عمومية مع هذا لإن أثر قانون النقد و القرض على الجهاز المصــــرفي الجزائري يظهر في تكييف وضــــعية البنوك ا - 4

بنك الجزائر و من بين هذه الشـــــروط : الحد الأدنى من ى اعتماد لالقانون ، و ذلك لإكمال الشـــــروط للحصـــــول ع

لرأسمال الاجتماعي الذي يجب أن توفره البنوك ،و كما برزت مؤســـــــســـــــات بنكية و مالية جديدة عديدة منها بنك 

كة قية العقارية و إنشـــاء الصـــندوق الوطني للســـكن و إنشـــاء شـــر الخليفة ، البنك العربي ، بنك الر�ن و صـــندوق التر 

  التمويل الرهن العقاري ...الخ

 إن تقييم الجهاز المصرفي يكون بعد الإصلاحات المصرفية و الذي يتعلق بعدة وظائف منها :  - 5
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وضـــة و التســـويق و كل عر الوظيفة التجارية التي تتمثل في نوعية الخدمات و جمع الموارد و المنتجات المالية الم -أ

ما يتعلق �ذه الوظيفة ما زال لم يصــــــــــل إلى المســــــــــتوى المطلوب ، و انخفاض مســــــــــتوى الخدمات و لا يمكننا أن 

معايير لى عالجهاز المصـــــرفي الجزائري لم يعتمد لحد الآن أن ب و هذا يعود إلى ئنتكلم عن التســـــويق المصـــــرفي الغا

  اقتصادية في تسويق خدما�ا .

وظيفة منح القروض فما زالت تعاني من الضــــــــعف الكبير في تحليل قدرة البنك الذاتية و تحليل طلبات  أما -ب

المقترضـــــــــــين و عدم اعتماد المعايير الاقتصـــــــــــادية في منح القروض و التباطؤ الشـــــــــــديد في دراســـــــــــة ملفات طالبي 

 القروض.

أن وظيفة الخزينة فما زالت البنوك التجارية الجزائرية ما زالت لا تقوم بوضــــــــــــــع أرقام عن الخزينة التقديرية  كما  -ج 

  السيولة. ةاليومية و إعداد آجال الاستخدام لبعض العملاء حتى لا تقع الخزينة في مشكل

المدرســـة العليا  ا بين البنوك و فتحإنشـــاء شـــركة تكوين ممن أما وظيفة تســـيير الموارد البشـــرية ، فإنه على الرغم  -د 

للصــيرفة إلا أ�ا تبقى دون الطموحات المطلوبة بســبب عدم توفير جميع الوســائل الضــرورية لتحصــيل تكوين تطبيقي 

  عال في جميع الفروع و التخصصات المالية.

بة و الإعلام و التي لم سو فيما يتعلق بوظيفة مراقبة التسيير ، فإن البنوك التجارية تعاني من قدم أنظمة المحا  

  ور.تعد تتوافق و المعطيات الحديثة المتمثلة في الدقة والأمن وسرعة التنفيذ و الفعالية التي تطبع الجهاز المصرفي المتط

 



  

 

 

 

  تطور السياسة النقدية وأهدافها في الجزائر
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  ت�هـ��:

في هذا الفصــل نحاول أن نســلط الضــوء على تطور الســياســة النقدية وأهدافها في الجزائر حيث نتعرض إلى   

ياســـــــــة النقدية التي الســـــــــتطور مكو�ت الكتلة النقدية ومقابلا�ا في المبحث الأول ويخصـــــــــص المبحث الثاني لتطور 

  مرت بعدة مراحل واما المبحث الأخير نتناول فيه أهداف السياسية النقدية في الجزائر.

  ال���� الأول: ال��لة ال�ق��ة وس��لات الاق��اد

  )1(المطلب الأول: بعض التعاريف 

ســــــســــــات المالية تســــــيرها المؤ تشــــــمل ا�معات النقدية كل الأصــــــول  التي تمتلكها الأعوان غير الماليين والتي   

  والخزينة التي تكون وسائل الدفع أو تكون سهلة التحويل إلى وسائل الدفع بدون خطر الخسارة في رأس المال.

  (سيولات الاقتصاد) هو ا�مع الموسع حاليا ويشمل: 3Mا�مع 

ودائع تحت الطلب لدى ) وتشــــــــمل مجموع وســــــــائل الدفع؛ الأوراق، النقود المســــــــاعدة، 1Mالمتاحات النقدية ( -

  البنوك والمؤسسات المالية، الصكوك البريدية، صناديق الادخار والخزينة.

  التوظيفات السائلة أو الأجل القصير بمعنى ا�موعة التي تضم: -

* التوظيفات تحت الطلب، حســـا�ت على الدفاتر، حســـا�ت الادخار الســـكني ودفاتر الادخار الشـــعبي في البنوك 

  دخار.وصناديق الا

  * حسا�ت لأجل المسيرة من طرف البنوك أو الخزينة.

* الســــــــــــندات الصــــــــــــادرة من طرف البنوك، التجمعات الإقليمية للادخار والاحتياط , الخزينة والصــــــــــــكوك البريدية 

  والصناديق الوطنية .

للعمال  الادخار* توظيفات الادخار التعاقدي، مخططات الادخار الســــــكني في البنوك، وصــــــناديق الادخار، دفاتر 

  في البنوك.

                                                           
(1) la monnaie  en Françe, Conseil national du crédit, op cit , p5.  

La monnaie un grand livre français anal d’histoire sociale paris 1943 
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والتوظيفات الســــــائلة فقط أو الأجل القصــــــير المســــــيرة من طرف  1Mتضــــــم المتاحات النقدية  2Mالكتلة النقدية 

  البنوك والخزينة.

  تشكل ما يوافق تسميته "شبه النقود". 1M-2Mا�موعة الصغيرة 

  الممتلكة من طرف المقيمين فقط 2M" التي تضم أخيرا الأصول المكونة لـ  R2Mالكتلة النقدية  للمقيمين " 

  ).2000 - 1990المطلب الثاني: تطور الكتلة النقدية في الجزائر (

فهي  2Mالتي تضــــــم الأوراق النقدية والودائع تحت الطلب  وأما الكتلة  1Mتتكون الكتلة النقدية من المتاحات النقدية   

  وسيولة الاقتصاد الجزائري.   2M و 1Mمضافا إليها أشباه النقود وفي هذا المطلب نتعرض إلى   1Mعبارة عن 

  ):1Mالموجودات (المتاحات) النقدية ( – 1

  تتكون من الأوراق النقدية والقطع النقدية �لإضافة إلى الودائع الجارية كالحسا�ت البريدية الجارية.  

  ):2Mالكتلة النقدية ( – 2

وتعني عرض النقود �لمفهوم الواســـع للنقود والذي �خذ به المؤســـســـات المالية والنقدية الدولية مثل صـــندوق النقد الدولي،   

  الموجودات شبه النقدية التي تتمثل في الودائع لأجل في الجزائر. 1Mوتشمل �لإضافة إلى الموجودات النقدية 

  : 3Mسيولة الاقتصاد - 3

تتمثل في الســـــــيولة الإجمالية التي تدخل في عين الاعتبار الودائع لأجل لدى المؤســـــــســـــــات المالية غير المصـــــــرفية مثل مراكز   

البريد، ,شــركات التأمين ,صــناديق الادخار,الســندات الصــادرة عن الخزينة العمومية والودائع لأجل لدى المؤســســات غير المصــرفية + 

2M  =3M .  

  

  فكان حسب الجداول التالية. 2000إلى  1990النقدية  في الجزائر خلال الفترة الممتدة من وأما تطور الكتلة 
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  الوحدة مليار دج.          )PIB) (90 - 2000تطور الكتلة النقدية والناتج الداخلي الخام ( )01جدول (

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 بيان

 M1 271,04 325,93 370,37 448,58 477,14 521,6 591,7 675,6 813,7 885,5 1034,9النقود: 

  التداول الائتماني

 القطع)(الأوراق+ 
134,9 157,2 185,4 212,0 224,3 252,3 293,5 341,7 390,8 439,5 485,4 

  الودائع تحت الطلب

 (ودائع  جارية+ح ب ج)
136,14 168,73 184,97 236,58 252,84 269,3 298,2 333,9 422,9 446,0 549,5 

 621,4 577,9 474,2 409,9 326,0 280,5 247,68 180,52 146,18 90,27 72,923 الودائع لأجل(شبه النقود)

 M2 343,00 416,20 519,90 627,42 723,51 799,6 915,1 1085,5 1287,9 1463,4 1656,4الكتلة النقدية 

 PIB 556,0 884,0 1045,0 1161,7 1473,4 1966,00 2494,6 2716,4 2781,60 3187,00 4023,00الناتج الداخلي العام 

 PIB\M2  61,6 47,0 49,4 54,0 49,1 40,7 36,6 39,9 46,3 46,0 41,2نسبة السيولة 

  

، التقرير التقديمي، 2001، الديوان الوطني للإحصاء + مشروع قانون المالية لسنة 1996، ديسمبر 17بنك الجزائر + ا�موعة الإحصائية السنوية للجزائر رقم  المصدر:

  . 2001، جوان 2001والتكميلي لسنة  2000أكتوبر 
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 /الوحدة : مليار دج2000-1990خلال الفترة   (DT)و حجم الودائع لأجل  (M1-M2) ) يمثل تطور الكتلة النقدية النقدية 05( شكل رقم

 )02-02من إعداد الطالب بالاعتماد على مطیات الجدول (المصدر : 
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  )03-02المصدر : من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول (
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  / الوحدة : ملیار دج 2000-1990) خلال الفترة DTو حجم الودائع لأجل ( (M1-M2)یمثل منحنى تطور الكتلة النقدیة ) 06شكل رقم (
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  )%) يمثل تطور الهيكل الكتلة النقدية   (�لنسب 02جدول (

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 بيان

  النقود الائتمانية

  النقود الكتابية

 شبه النقود

39,3 

40,96 

21,00 

37,77 

40,54 

21,68 

35,90 

35,85 

28,33 

33,68 

37,70 

28,77 

30,82 

34,95 

34,23 

31,24 

33,68 

35,08 

31,79 

32,59 

35,62 

31,22 

30,78 

38,01  

30,34 

32,84 

36,82 

30,03 

30,48 

39,47 

29,3 

33,17 

37,51 

 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الكتلة النقدية

  

  

  على معطيات مستخرجة من بنك الجزائر + الوطني للإحصاء اعتماداالمصدر: الديوان 

Source  Rapport sur la situation economique et sociale Année 1999
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 مستنتج من جدول تطور ھیكل الكتلة النقدیة



 ت��ر ال��اسة ال�ق��ة وأه�افها في ال��ائ�                             ال�انيالف�ل 

 

 46 

شــــــــــــهدت ارتفاعا منذ ســــــــــــنة  2Mمن خلال معطيات الجداول الســــــــــــابقة نلاحظ أن الموجودات النقدية   

نتيجة ارتفاع الاحتفاظ �لنقود المتداولة (الأوراق النقدية) والودائع الجارية لدى المؤســــســــات المصــــرفية وغير  1990

في الاقتصـــــاد، وأما تفســـــير النقود المتداولة الني   1Mالمصـــــرفية ففي كل ســـــنة نســـــجل ارتفاعا في الموجودات النقدية 

ل م تداولها خارج الدائرة المصرفية في الفترة ما قبل الإصلاحات يعود إلى بر�مج التعديكانت �خذ حصة كبيرة، ويت

في ســــــــــــــنة  % 29,3) بحيث انخفضــــــــــــــت نســــــــــــــبة النقود الائتمانية إلى 98-95) وبر�مج (94 - 93الهيكلي (

  )22( أنظر الجدول رقم     2000

) , ولهــذا فــإن الز�دة في 1Mت الطلــب (من المتــاحــات النقــديــة والودائع تحــ 2Mوتتكون الكتلــة النقــديــة   

1M  2ستنعكس على الكتلة النقديةM  1990وهذا ما لاحظناه منذ.  

إذ وصــــلت نســــبتها في الكتلة النقدية  1990كما أن كتلة شــــبه النقود فقد عرفت ارتفاعا محســــوســــا منذ   

2M  ســـــــبة النقود الكتابية ون % 29,3وهي أكبر من نســـــــبة النقود الائتمانية  % 37,51إلى  2000في ســـــــنة

وهذا يعود إلى �ثير الإصلاحات المصرفية في سلوك المدخرين، �لإضافة إلى السياسة النقدية الصارمة  % 33,17

, 1996التي أدت إلى امتصــاص الفائض النقدي المتداول خارج الجهاز المصــرفي، ونلحظ هذا من الز�دة منذ ســنة 

، ويفســر هذا �ن معظم عمليات التبادل بين 2Mمن الكتلة النقدية حيث أصــبحت شــبه النقود تمثل أكبر حصــة 

الأفراد والمؤســســات أصــبحت تتم عن طريق الجهاز المصــرفي، وســبب ذلك يعود إلى عمليات التطهير المالي والنقدي 

وصــلت الكتلة النقدية  1997التي قامت به الســلطات عند امتصــاص الســيولة الفائضــة من التداول، وخلال ســنة 

كـــان النمو   1997 -1993وطوال الفترة  �1996لمقـــارنـــة مع  % 18,66مليـــار دج بز�دة  1085.8لى إ

ـــــــــــــــ  الذي يسمح بتحسين صافي في سيولة الاقتصاد التي  % 11,6في مستوى   2Mالسنوي المتوسط �لنسبة  لـ

 0,31في مســــــــــــــتوى  2M، ونســــــــــــــبة النقود الائتمانية �لنســــــــــــــبة لي الكتلة النقدية 1997في  0,40انتقلت إلى 

في 0,31ثم   1995في  0,33،  1993في  0,37 و�لمقـــــابـــــل فـــــإن ودائع تحـــــت الطلـــــب تراجعـــــت إلى 

 0.29من  2Mو�لموازاة مع ذلك فإن الودائع لأجل سجلت ز�دة وانتقلت نسبة شبه النقود �لنسبة لـــــــــ 1997،

  .1997في  % 0.38و  1995في  % 0.35إلى  1993في  %

لب على السيولة ونمو الودائع تحت الطلب صرامة السياسة النقدية الملتزم �ا في إطار ويعكس استقرار الط

  التعديل الهيكلي وكذا عودة الثقة في العملة المحلية.

عرف هيكل الكتلة النقدية اســـــتقرارا نســـــبيا �لمقارنة مع الســـــنوات الســـــابقة. فالتداول  1998في ســـــنة و  

رغم الانخفــاض  1997في ســــــــــــــنــة  31,22مقــابــل  1998النقــديــة في من الكتلــة  % 30,34الائتمــاني يمثــل 

الضـــعيف فإن تفضـــيل الاحتفاظ �لأوراق النقدية يبقى مســـيطرا في المبادلات �داة المتاحات النقدية,  بينما حصـــة 

ســــــــــــــنة  % 30,78الودائع تحت الطلب للأعوان لدى البنوك، الخزينة العامة ومركز الصــــــــــــــكوك البريد انتقلت من 



 ت��ر ال��اسة ال�ق��ة وأه�افها في ال��ائ�                             ال�انيالف�ل 

 

 47 

 % 33,17إلى الانخفاض قليلا  ثم ترتفع إلى نســبة  1999لتعود في ســنة  1998في  % 32,84إلى  1997

  .2000في سنة 

لصــــــالح شــــــبه النقود، وهذا يعود إلى نتائج   2000إلى ســــــنة 1993تطور هيكل الكتلة النقدية من ســــــنة 

  ) .22, 19إطار بر�مج التعديل الهيكلي , أنظر الشكلين (

مليار دج مقابل  1463,4إلى ما يقارب  M2، ارتفعت الكتلة النقدية 1999ديســــــــــــــمبر  31 وفي          

في  % 19,1وهو مــا يمثــل إبطــاء لإيقــاع أو ريتم نموهــا الــذي انتقــل من  1998مليــار دج في �ــايــة  1287,9

  وهذا المعدل أقل من  ريتم نمو قيمة الناتج الداخلي الخام  1999في  % 13,6إلى  1998

في  % 43,2إلى  1998في  %  42,6) الذي عدل قليلا نســـبة ســـيولة الاقتصـــاد التي انتقلت من % 14,6(

مليار دج في �اية  280,71هذا التوســـــــــــــع النقدي �تي رغم تقلص الموجودات الخارجية التي انتقلت من  1999

  الية.مليار دج وهي نتيجة طبيعية لانخفاض احتياطات الصرف الإجم  174,5إلى  1998ديسمبر 

، وهو أكبر من ذلك 1999في �اية ديســـــــــــــمبر  % 21,9أما معدل مجمع شـــــــــــــبه النقود فقد ارتفع إلى   

. أيضـــــا الودائع تحت الطلب لدى البنوك فقد تقلصـــــت بقوة فقد انتقلت من % 15,7وهو  1998المســـــجل في 

  .1999في �اية  % 6,1إلى  1998في �اية   % 25,1

 التداول تســــــــجل معدل نمو مرتفع نســــــــبيا �لنســــــــبة لمعدل الناتج الداخلي الوســــــــائل النقدية الموضــــــــوعة في  

  مرات) . 4الإجمالي �لحجم حوالي أكبر من (

وتشـــــــــكلت في النقود الأكثر  2Mهذه الز�دة في عرض الســـــــــيولة �شـــــــــئة من التوســـــــــع في الكتلة النقدية   

  .1998في  % 19,5مقابل 1999في  % 21,9استقرارا (أقل سيولة) وهي ودائع لأجل التي ارتفعت بمعدل 

  فتميزت بنمو �بت، وقد انتقلت كالآتي من: 2Mأما نسبة شبه النقود على الكتلة النقدية   

في �اية ديســــــــمبر  0,38، 1996في   0,36، 1995في  0,35، 1994في  0,34إلى  1993في  0,29

التي انخفضت فيها شبه النقود  2000، ما عدا سنة 1999في �اية  0,37و 1998في �اية  0,37، 1997

  .1Mلصالح ز�دة المتاحات النقدية 

في المتوســــط، وتجمع هذا الاســــتقرار  0,30إلى  2Mأما مجمع النقود الائتمانية الذي اســــتقر �لنســــبة إلى   

ســـــــــــــنة  % 2,6إلى 1998 ســـــــــــــنة %5النقدي يعود إلى انخفاض ريتم ارتفاع معدل التضـــــــــــــخم (الذي انتقل من 

إلى  % 9,5) والذي أدى إلى انخفاض معدلات الفائدة ومعدلات إعادة الخصــــــــــــــم بنقطة (انتقلت من 1999

8,5 %.(  

هذا ما يدعو�  إلى التفكير �ن مكو�ت الكتلة النقدية هي نســـــــبيا أقل ســـــــيولة وهي ليســـــــت نفس الحالة   

رغم التعبئة الكبيرة للادخار من  1998قارنة مع ســـــــــنة �لم 1999في ســـــــــنة  0,7لأن معدل الســـــــــيولة ارتفع إلى 

  القطاع المصرفي التي تبقى أيضا غير كافية.
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تحليل هيكل ســيولة الكتلة النقدية يظهر الســيطرة الواســعة للودائع تحت الطلب التي تشــهد اســتقرارا نســبيا   

،  فان 1996ولكن انطلاقا من  هذه الودائع كانت أكبر من كتلة الأوراق المتداولة 1995 – 1994في الفترة 

  القيمتين تقتر�ن وتعملان على اتجاه النسبة بين الأوراق المتداولة والودائع تحت الطلب نحو الواحد.

بعدما كانت مرتفعة  1999كما يجب أن نســجل أن نســبة الســيولة قد شــهدت انخفاضــا ابتداء من ســنة   

لناتج ية تمكنت الجزائر من تخفيض الســــــــــيولة �لمقارنة مع اوبفضــــــــــل برامج التعديل الهيكلي المتوال 1993في ســــــــــنة 

  الداخلي الخام.

وكذلك ودائع الصــــــــــندوق الوطني للتوفير , 2Mالتي تضــــــــــم الكتلة النقدية  3Mأما ســــــــــيولات الاقتصــــــــــاد 

  1) يمكن معرفة تطورها بفضل الجدول التالي.CNEPوالاحتياط (

  الوحدة مليار دج                 .M3) سيولة الاقتصاد 03جدول رقم (

 97 96 95 94 93 92 91 90 البيان

ـــــة  ـــــدي ـــــة النق الكتل

M2  

343,00 416 ,20 519,90 627,42 723,19 799,6 915,1 1085,5 

ودائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

(CNEP) 
85,5 98,2 118,2 132,0 141,9 148,9 165,4 177,9 

سيولات الاقتصاد 

M3  

428,5 514,4 638,1 759,42 865,4 948,5 1080,5 1263,4 

معــــــدل التغيير في 

  السيولة
- 85,9 123,7 121,32 106,1 83,1 132 182,9 

  المصدر: بنك الجزائر.

ومن خلال الجدول المبين أعلاه: يلاحظ أن ســــيولة الاقتصــــاد تتزايد من ســــنة لأخرى وأكبر ز�دة لســــيولة   

, والسبب هو ز�دة شبه النقود وكذلك ز�دة الودائع لدى الصندوق 1997إلى  1996الاقتصاد كانت من سنة 

مليار دج والســــبب   83,1وهي  1995و  1994الوطني للتوفير والاحتياط بكمية أكبر، وأقل ز�دة كانت بين 

  هو الز�دة القليلة في قيمة الودائع في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

  

  

                                                           
  المصدر : الديوان الوطني للإحصاء ، اعتمادا على المعطيات المستخرجة من بنك الجزائر  -  1

Source : rapport sur la situation économique et sociale année 1999 
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  )2000-90المطلب الثالث: تطور مقابلات الكتلة النقدية: (  

  تطورت مقابلات الكتلة النقدية كما يلي:

، الموجودات الخارجية الصـــــــــــافية وتحت �ثير ز�دة  احتياطات 1997مقارنة الســـــــــــنوات الســـــــــــابقة خلال   

إلى  1993مليار دج في ســـــنة  19,6الصـــــرف تجمعت لتشـــــكل المصـــــدر الرئيســـــي للتوســـــع النقدي وانتقلت من 

 المتوســـــــط في دولار في 19,5، وهذا يعود إلى أن متوســـــــط ســـــــعر برميل البترول كان 1997مليار دج في  60,3

�لنســـبة إلى ســـنة  % 8,27مليار دج بمعدل هو  116,5أما مســـتوى القرض الداخلي يصـــل إلى   �1997اية 

ــــــ  422، هذه الز�دة نشأت أساسا من تطور القروض التي ارتفعت إلى 1996  50,42مليار دج بز�دة صافية بـ

  .�1996لمقارنة مع سنة  %

عندما   1997طهير المؤسسات العمومية, لا سيما في السداسي الأول لسنة هذه الوضعية تفسر �كتمال عملية ت

قامت الخزينة العمومية بتجســــيد إعادة شــــراء الديون المصــــرفية غير العاملة وكذلك تطهير وكالات اســــتيراد المنتجات 

  مليار دج. 187الغذائية التي منحت لها، وتم مبادلتها بسندات حكومية التي بلغت قيمتها 

) نلاحظ تغييرا في هيكل القروض الداخلية. والقروض إلى الدولة التي تمثل 1999-1992ل الفترة (خلا  

، و�لمقابل فإن حصــــــة القروض 1997في  36,9ولا تمثل أكثر من  1993من القروض الداخلية في  % 70,5

هـــذا التطور في هيكـــل القروض  1997في  % 63,1إلى  1993في  % 29,5إلى الاقتصـــــــــــــــــاد انتقلـــت من 

  الداخلية يظهر تحولا حقيقيا في تسيير المالية العامة وسياسة القرض إلى الاقتصاد.

 1997وكما نلاحظ انخفاض الموجودات الخارجية الصــــــــــــــافية وز�دة القروض الداخلية، و�لمقارنة لســــــــــــــنة   

دج بعد انخفاض احتياطات الصــــــــــــــرف وتدهور  مليار 61,06نلاحظ انخفاض للموجودات الخارجية �كثر من 

دولار في المتوســــط وازدادت حدة الانخفاض  في  16إذ بلغ في الســــداســــي الأول  1998أســــعار البترول في ســــنة 

 51,60دولار في المتوســط وفيما , يتعلق �لقروض الداخلية نســجل ز�دة بمعدل  11,90الســداســي الثاني ليبلغ 

, وز�دة 1998مليار دج في ســــــــــــنة  1124,8إلى مبلغ  1997ج في ســــــــــــنة مليار د  1164,9وانتقلت من %

إلى 1997مليار دج في ســــــــــــــنة   423,6 القروض الداخلية هي فقط بفعل ز�دة قروض للدولة التي انتقلت من

في حين أن قروض للاقتصـــــــــــــاد ســـــــــــــجلت  % 20,2. والذي تطور بمعدل 1998مليار دج في ســـــــــــــنة  542,3

  .1998مليار دج في  731,1إلى 1997مليار دج في     741,3إلى وانتقلت   3,5انخفاضا بـ 

 3,44ســــجلت ارتفاعا محســــوســــا في الموجودات الخارجية الصــــافية ز�دة بمعدل  2000في حين أن ســــنة   

و انخفاض القروض للدولة و للاقتصــــاد وبنفس المعدل تقريبا، وهذا يعود لمواصــــلة أســــعار البترول في الارتفاع في  %

دولار للبرميل، و�لفعل فقد بلغ السعر المتوسط  23الذي بلغ خلاله السعر المتوسط 1999الثاني لسنة السداسي 

دولار خلال الأشــهر التســعة الأولى وبلغت  28,3و  2000دولار في الســداســي الأول من ســنة  27,5للبرميل 

، وهو مبلغ أعلى من 2000م مليار دولار في الســداســي الأول من عا 10,07الإيرادات من صــادرات المحروقات 
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مليار  11,9( 1999مليار دولار)  وقريب من مبلغ ســـــــنة  9,8كلها (  1998المبلغ المحصـــــــل عليه خلال ســـــــنة 

  )23دولار ).أنظر الشكل رقم (

  .)1(2000مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة  15,36وبلغ مستوى هذه الإيرادات      

  معدلات تطور مقابلات الكتلة النقدية.والجدول التالي يوضح 

                                                           
سبتمبر  03الاقتصادية و النقدية في الجزائر و اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العربية الجزائر التطورات  .18عبد الوهاب كرمان، محافظ البنك المركزي، مرجع سابق، ص) 1(

2006.  
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  )2000 - 1990) تطور مقابلات الكتلة النقدية فترة (04الجدول  رقم(

 بیـــــان
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  الأصول الخارجیة

  الجزائربنك  -

 البنوك التجاریة -

6,535 

1,216 

5,319 

24,284 

10,954 

13,330 

22,641 

15,815 

6,826 

19,618 

16,086 

3,532 

60,399 

50,659 

9,739 

26,27 

15,579 

10,718 

133,949 

122,359 

11,590 

350,309 

342,9 

7,4 

280,710 

278,7 

2 

174,5 

172,6 

1,9 

776,00 

-- 

-- 

  القروض الداخلیة

  قروض للدولة

  بنك الجزائر -

  البنوك التجاریة -

  قروض أخرى -

  قروض للاقتصاد

167,044 

93,489 

43,960 

29,595 

246,978 

159,904 

94,605 

29,680 

35,615 

325,847 

300,576 

160,449 

96,100 

44,027 

335,500 

527,83 

270,855 

210,320 

46,661 

226,249 

468,5 

246,325 

165,817 

56,395 

305,8 

401,6 

231,90 

111,114 

58,564 

565,6 

280,5 

172,46 

43,897 

64,187 

776,8 

4423,3 

99,3 

354,6 

88,4 

731,1 

542,3 

99,3 

354,6 

88,4 

731,1 

635,9 

159,0 

386,0 

91,0 

966,3 

503,9 

--- 

--- 

--- 

776,29 

  ، ال�ی�ان ال���ي للإح�اء + م��وع قان�ن ال�ال�ة1996، د����� 17ال���ر: ب�� ال��ائ� + ال����عة الإح�ائ�ة ال����ة لل��ائ� رق� 
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 ).2000-1990) تطور مقابلات الكتلة النقدیة فترة (08شكل رقم (
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  ): معدلات تطور مقابلات الكتلة النقدية05جدول (

                                                                                                                         )%(  

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 ال��ان

 ةال��ج�دات ال�ارج�ة ال�اف�

)%(  

208,1
6 

-56,46 109,13 161,84 -17,4 -37,8 3,44 

 20- 17,3 20,2 51,60 31,11 14,29- 11,21- )%قــ�وض للـ�ولـــة (

 19,67- 32,2 3,5- 2,72- 37,34 84,95 38,87  )%قــ�وض للاق�ــ�ـاد (

 
 

 
Source : ONS sur la base des donnés issues de la Banque d’Algérie, Rapport sur la situation économique et sociale Année 1999. P.44. 

 

  ).23ت� اس���اجها م� ال��ول ال�اب� ( 2000+ س�ة 
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  ال���� ال�اني: ت��ر ال��اسة ال�ق��ة في ال��ائ�.

مرت السياسة النقدية بعدة مراحل يمكن إيجازها في مراحل ثلاثة حيث نتعرض في المطلب الأول إلى تطور   

) وفي المطلب الثالث الفترة 89-82)، ثم في المطلب الثاني في فترة الثمانينات (78-62السياسة النقدية في فترة (

  ).1990انطلاقا من الإصلاحات (

  )78-62ة (المطلب الأول: السياسة النقدي

تميزت هذه المرحلة بضـــعف الطلب على القروض المصـــرفية نتيجة لغياب مشـــاريع اســـتثمارية حيث لم تكن 

وتبنت الجزائر اختيارات اقتصـــــادية  1969هناك حاجة كبيرة إلى مراقبة العرض النقدي وينطبق هذا حتى إلى ســـــنة 

عن دائرة القرار الاقتصـــــــــــــــادي، ولقد طبق هذا وهو نمط التســــــــــــــيير المخطط مركز�، حيث أبعدت الظاهرة النقدية 

النموذج في الاقتصاد الذي يمنح الأولوية للقرض المصرفي كمصدر أساسي في تمويل النشاط الاقتصاد أو بما يسمى 

  .)4(اقتصاد الاستدانة 

  وبصفة عامة يتميز هذا الاقتصاد �لخصائص التالية:  

لنشــــــــــــاط الإنتاجي وذلك لضــــــــــــعف معدل التمويل الذاتي يشــــــــــــكل القرض المصــــــــــــرفي النمط الرئيســــــــــــي لتمويل ا -

  للمؤسسات وضيق أو انعدام السوق المالية ولهذا فهي تلجأ كلية إلى القرض.

يعمل النظام المصــــــرفي تحت ســــــلطة البنك المركزي، حيث تلجأ البنوك بصــــــفة دائمة إلى إعادة التمويل من البنك  -

  لنظر إلى مســــتوى النشــــاط الاقتصــــادي، ويعتبرتدخل البنك المركزيالمركزي الذي لا يســــتطيع أن يمدها بذلك دون ا

  مقيدا في اقتصاد الاستدانة.

  تكون المؤسسات مدينة لدى البنوك، والبنوك مدينة لدى البنك المركزي. -

يكون الإنشـــــاء النقدي نموه داخليا، وحســـــب هذا الاتجاه فإن المقابلات الرئيســـــية للإصـــــدار النقدي هي القرض  -

  لوب من الأعوان لتحقيق مستوى معين من النشاط في القطاع الحقيقي.المط

  تكون معدلات الفائدة المطبقة معدلات إدارية. -

يشكل �طير القرض النمط الرئيسي في ضبط النشاط النقدي للبنوك في اقتصاد�ت الاستدانة، كما أن الضبط  -

  النقدي يخضع ببساطة إلى تحيد كمية القرض.

ومنه فإن الســـــياســـــة النقدية في هذه الاقتصـــــاد�ت هي ســـــياســـــة ائتمانية، لأن النظام المالي يســـــتجيب إلى   

  .)5(ضرورة ضمان تمويل المؤسسات من خلال القرض، والأداة المميزة لمراقبة الكتلة النقدية هي أيضا القرض 

  

                                                           
  .300، أبو ظبي، ص1996/ماي 9-4، بحث مقدم للحلقة الدراسية حول السياسات النقدية في الدول العربية، السياسة النقدية في الجزائر) كريم جودي ، 4(

(5) Ammour Benhalima, Monnaie et régulation monétaire, op. cit.pp. 73. 74. 
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صـــــى لتســـــبيقات البنك المركزي الذي ألغى الســـــقف أو الحد الأق 1966ومنذ إصـــــدار قانون المالية لســـــنة   

للخزينة العامة، وكان تمويل عجز الميزانية يتم آليا من طرف البنك المركزي في شـــــــــكل تســـــــــبيقات وحســـــــــاب بريدي 

من الودائع) لسندات الخزينة،  % 5جاري دائم، ومن طرف البنوك التجارية عن طريق الاكتتاب الإجباري (بنسبة 

 مومية تجاه الجهاز المصـــرفي، وهو ما ذكر�ه في صـــفات اقتصـــاد الاســـتدانة، ولقدونتج عن هذا دين كبير للخزينة الع

مليــارات دينــار  تجــاه  10مليــار دينــار تجــاه البنــك المركزي، و 110، حوالي 1989بلغ هــذا الــدين في �ــايــة عــام 

  من الدين العمومي المحلي في ذلك التاريخ. % 50البنوك التجارية، وهو مبلغ يشكل ما يقارب  

ومن هنا بدأ إخضاع النقد لسياسة الميزانية ولا نقول السياسة النقدية لأنه من المبكر أن نتكلم عنها، وقد   

الذي أعيد فيه 1971انتقلت ســــــــلطة تســــــــيير النقد والقرض إلى وزارة المالية، وأصــــــــبح ذلك مؤكدا في قانون المالية 

اط الاســـتثمارات العامة المخططة، والذي حدد ثلاثة أنم تنظيم دوائر التمويل وكان اهتمام الدولة ينصـــب على تمويل

لتمويل الاســــتمارات المخططة من بينها إعادة الخصــــم الآلي للقرض متوســــط المدى لدى البنك المركزي،  وكان دور 

زارة و البنوك التجارية في توزيع مختلف الموارد المالية المتاحة على المؤســـــــــســـــــــات العمومية الموجودة وفقا لقائمة تقدمها 

 % 2,75وكان يساوي  1986إلى  1972جانفي  01المالية، وقد بدأ في تطبيق آلية إعادة الخصم إنطلاقا من 

وهذا المعدل لا يشــــــــــــــجع الادخار، وهذا يبرر عدم تحفيز البنوك في جلب الموارد المالية، وإنما كانت البنوك تتجه 

 1971البنك المركزي، وقد كرس الإصــلاح المالي لســنة  بطريقة مباشــرة وبســيطة إلى إعادة الخصــم بطريقة آلية لدى

  سيطرة التخطيط الكمي الذي وضع الأولوية للقطاع الحقيقي وإخضاع الظواهر النقدية له.

  )89 -82المطلب الثاني: السياسة النقدبة (

والي حبدأت الإصـــــــــــلاحات الهيكلية للقطاع الاقتصـــــــــــادي مع بداية الثمانينات، حيث تمت إعادة هيكلة   

مؤســــــســــــة مع اعتماد نظام القرارات اللامركزية بدلا من  400لتصــــــبح  1983مؤســــــســــــة عمومية في ســــــنة  102

القرارات المركزية  الذي كان في الســـــــــــابق، ولم يقتصـــــــــــر هذا الإصـــــــــــلاح على القطاع الحقيقي، بل تعداه إلى القطاع 

بنك الفلاحة  ة �نشـــاء مصـــرفين جديدين هما:المصـــرفي والنقدي، فقد أعيدت هيكلة القطاع  المصـــرفي في هذه الفتر 

، لكن هذا لم يقدم إجراءات جديدة في مجال الســـــــياســـــــة 1985وبنك التنمية المحلية  1982والتنمية الريفية ســـــــنة 

  النقدية.

فقد صـــــدر قانون مصـــــرفي جديد يعتبر من القوانين الهامة في الإصـــــلاحات المصـــــرفية  1986أما في ســـــنة   

إلى أن يتولى  86من قانون  19من المادة  6المركزي والبنوك التجارية وقد أشــار في الفقرة حيث وضــح مهام البنك 

البنك  المركزي على الخصــــــوص تســــــيير أدوات الســــــياســــــة النقدية وتحديد الحدود القصــــــوى لعمليات إعادة الخصــــــم 

 5إلى  % 2,75انتقل معدل إعادة الخصــم من  1986المخصــصــة لمؤســســات القرض، و�لفعل فابتداء من ســنة 

معبرا عن تحولات جديدة في إدارة الســياســة النقدية  1986ســنة أي إلى غاية أكتوبر  15أي ظل �بتا حوالي  %

، وهكذا أصــــــــــبح 1987من قبل البنك المركزي، وقد مكن البنك المركزي من تحديد أهداف التوســــــــــع النقدي منذ 
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التواز�ت سات  وإنما يخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي و تحديد مستوى القروض المصرفية لا يعود لاحتياجات المؤس

عدلت أســـــعار الفائدة برفع مســـــتواها الاسمي وهذا أيضـــــا تطور آخر في تحريك معدلات  1989البنكية، وفي مايو 

الفائدة لرفع مسـتوى الادخار،كما أدخلت مرونة في هيكل أسـعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك لتنشـأ في جوان  

  السنة السوق النقدية، وجرى توسيع هذه السوق إلى مؤسسات مالية غير مصرفية مثل شركات التأمين. من نفس

كما نتابع الإصــــلاح المصــــرفي عندما صــــدرت النصــــوص القانونية المتعلقة �ســــتقلالية المؤســــســــات بما فيها   

عين الاعتبار ك �لأخذ بالبنوك، حيث أدخلت عليها تعديلات لتســـــــــــيير البنوك حســـــــــــب المعايير الاقتصـــــــــــادية وذل

المردودية كما ألغي التوطين المصــــــــرفي الوحيد كما تم خروج الخزينة العامة عن دائرة التمويل و تركت مهمة الوســــــــاطة 

المالية للبنوك، ولكن رغم هذا كله لا يزال التســــيير النقدي جامدا أو قاصــــرا ولا يحمل هذا الإصــــلاح دلالات كبيرة 

ية إلا أ�ا مرحلة هامة في تطوير الســياســة النقدية وبروز قواعد جديدة ليترك التســيير النقدي في إدارة الســياســة النقد

  للنظام المصرفي فقط.

  

  .1990المطلب الثالث: السياسة النقدية انطلاقا من 

 1990أفريل  14لم تعرف أدوات الســـــــــياســـــــــة النقدية وأهدافها إلا بعد صـــــــــدور قانون النقد والقرض في   

ســــتقلالية الحقيقية للنظام المصــــرفي ومنح وظيفة الوســــاطة المالية للبنوك كما بين دور النقد والســــياســــة حيث منح الا

النقدية ويذلك خرج النظام المصــــــــــــــرفي عن كل التدخلات الإدارية في القرارات المصــــــــــــــرفية،ومنح البنك المركزي كل 

لتجارية ،  حت العلاقة بينه وبين البنوك االصــــلاحيات في إدارة النقد والقروض في ظل اســــتقلالية موســــعة كما توضــــ

كما بين هذا القانون علاقة البنك المركزي و�لخزينة العمومية ووضـــع قيودا زمنية وكمية على التســـبيقات الممنوحة لها 

  من البنك المركزي، وهكذا تم الفصل بين الدائرة المالية والدائرة  النقدية من خلال ما يلي:

لتسبيقات البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية ومع تحديد زمني واسترجاعها إجبار�  وضع سقف أو حد أقصى -1

  خلال كل سنة.

  1990سنة انطلاقا من  15إرجاع ديون الخزينة المتراكمة تجاه البنك المركزي. وفق جدول مدته  – 2

  إلغاء الاكتتاب الإجباري في سندات الخزينة من قبل البنوك التجارية. – 3

  خروج الخزينة من دائرة الائتمان وعودة الوظائف التقليدية إلى البنك التجاري.  - 4

) ســـــلطة نقدية تتمتع �لاســـــتقلالية التامة في إعداد الســـــياســـــة النقدية، 90/10وقد أســـــس هذا القانون (

  ويمكن القول أن قانون النقد والقرض يعتبر بداية لعمل السياسة النقدية لتحقيق الأهداف العامة.
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  ):2000-90ال���� ال�ال�: أه�اف ال��اسة ال�ق��ة في ال��ائ� (

سنناقش في هذا المبحث أهداف السياسة النقدية في الجزائر، ومدى تحققها خلال فترة التسعينات، ونظرا   

للاختلالات التي يعاني منها الاقتصــــــــاد الجزائري، فإن الســــــــياســــــــة النقدية تعتبر أداة هامة بيد  الســــــــلطات لتحقيق 

  استقرار الأسعار، تحقيق النمو، مكافحة البطالة وتوازن ميزان المدفوعات وهذا ما سنبينه تباعا.

  المطلب الأول: استقرار الأسعار ومكافحة التضخم.

بدأ اعتبار الأســــــــعار متغيرا أســــــــاســــــــيا في الاقتصــــــــاد، وذلك  1990مع إصــــــــدار قانون النقد والقرض في   

في المتوســط خلال  % �9لتحرير التدريجي للتضــخم المكبوت، وكان معدل التضــخم الســنوي في الجزائر بلغ حوالي 

ئل صدمة النفطية الأولى في أوا، ولم ترتفع معدلات التضخم سوى مرة واحدة بعد ال1990السنوات العشرين قبل 

  السبعينات، سبب ارتفاع أسعار الواردات وضغط الطلب القوي على قطاع السلع غير القابلة للتبادل التجاري .

لم يكن اســــــــــتقرار الأســــــــــعار ومكافحة التضــــــــــخم يشــــــــــكل في الجزائر أية أولوية للســــــــــلطات، ماعدا بعض   

ة، ســـيما بيا�ت مجالس الوزراء التي تكرس في بعض الأحيان للظاهر  التصـــريحات �لإشـــارة إلى ارتفاع الأســـعار ، ولا

ولكن لا توجد أي خطة خاصــة لمكافحة التضــخم الهيكلي، لأنه لم يشــكل أي عائق كآلية لانخفاض القوة الشــرائية 

ة ســــــللطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وحماية القدرة الشــــــرائية لهذه الفئة كانت الهدف الأســــــاســــــي للســــــيا

  اللاتضخمية  التي تبقى إذا محققة جدا.

الانشـــغال الأســـاســـي آنذاك هو تصـــنيع البلاد، فالتضـــخم لا يؤثر إلا من خلال تدهور القوة الشـــرائية، إلا   

أنه لا يمكن نفي مبادرات ذات طبيعة ظرفية قد اتخذت من وقت لآخر، ولكن بدون  الوصـــــول إلى نتائج مرضـــــية، 

إلى  1992-1991ت الإشـــــــارة للمرة الأولى في القوانين المتعلقة �لمخططات الســـــــنواية ومن الجدير �لذكر �نه تم

المؤرخ في  26-91ورقم  31/12/1990الصـــــــــادر بتاريخ  37 – 90مكافحة أســـــــــباب التضـــــــــخم، قانون رقم 

  .)6(للوصول إلى هذا الهدف  18/12/1991

 ز�دة في  إجراءات السـيولة النقدية مما يؤدي إلىفقد عالجت الحكومة العجز المتوالي في الميزانية �للجوء إلى

من  % 50كان أكثر من   1990عرض النقود وجرى كبت التضـــــــــــخم عن طريق تحديد الأســـــــــــعار ولكنه في عام 

الســـلع المشـــكلة للرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك تحت تحديد ســـقف ســـعري أ و ســـقف لهامش الأر�ح، والنتيجة  

  كانت هي انتشار نقص السلع.

وفي أوائل التســــــــــــــعينات أقدمت الســــــــــــــلطات على تخفيض العملة الوطنية التي أدت إلى تزايد معدلات  

التضــخم، �لإضــافة إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتكلفة خدمة الديون الخارجية، فارتفع بذلك عجز الميزانية وخســائر 

جديد، وأدى هذا كله إلى ارتفاع المؤســـــــــســـــــــات العامة، وقد تم تمويل هذه الاختلالات  من خلال إصـــــــــدار نقدي 

وهذا  %7بعد أن كان  % 10,5إلى  1990ماي  22معدل التضخم,  وتم رفع معدل إعادة الخصم ابتداء من 

                                                           

(6) Hamid Bali,Iinfaltion et mal développement en Algérie, O.P.U Algérie , 1993 p.213. 
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من شــــــــــــــأنه أن يقلل من القروض المقدمة من البنوك التجارية نظرا لارتفاع تكلفة التمويل, إلا أن هذه الوســــــــــــــيلة لم 

 لها فعالية قوية نظرا لضـــــيق الســـــوق النقدية وكذلك ضـــــعف انتشـــــار التعاملتخفض التضـــــخم بشـــــكل كبير ولم تكن 

�لأوراق التجارية إلا بعد إدخال أدوات أخرى مســـــــاعدة وتطبيق برامج التعديل الهيكلي  ، والجدول التالي يوضـــــــح 

  تغييرات أسعار الاستهلاك

  

  )%) تغ��ات أسعار الاس�هلاك (11-02ج�ول رق� (

  

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 بيان

  التضخم

 (معدل سنوي)
16,70 22,80 31,7 20,50 

29,0

5 
29,05 29,78 18,69 5,73 4,64 0,34 

 
: Media Bank N° 25 P.9 + internet Banque d’Algérie Source 
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  .1994إلى غاية أفريل  % 11,5تم رفع معدل إعادة الخصم إلى  1991وانطلاقا من أكتوبر 

هو تصــــــــحيح  1994وكان المقصــــــــود من التدابير الصــــــــارمة المتخذة في فترة الاســــــــتقرار الجديدة في أفريل   

  . )7(وكانت الأهداف التي يسعى البر�مج إلى تحقيقها هي:  92-91انحرافات الفترة 

  .1994سنة   %14إلى   1993سنة  %21خفض توسع الكتلة النقدية من  -

ومعــدل الفــائــدة  على  %24ومعــدل الفــائــدة المحوري لبنــك الجزائر إلى  %15رفع معــدل إعــادة الخصــــــــــــــم إلى  -

  .%24الكشوف إلى 

ومن ثم يصبح معدل   % 18,5وهي إضافة لمعدل  %5حصر الحد الأقصى لمعدل هامش البنوك التجارية إلى  -

  % 23,5الفائدة على القروض هو 

  في دفاتر التوفير الأخرى. %14وجعله  %10رفع معدل الفائدة على التوفير من أجل السكن إلى  -

  .% 5,16رفع معدل الفائدة على سندات التجهيز إلى  -

 17,40والهدف من هذا البر�مج  هو دعم السعر الجديد للعملة الوطنية  أي عقب تخفيض قيمته بنسبة 

ائدة لف والحد من الضــــــغوط التضــــــخمية وخفض مفعول الاســــــتحقاق �عادة تخصــــــيص موارد 1990في أفريل   %

  الاقتصاد.

إلى  1993ســـــنة  % 8,20ولذلك نعرض توســـــع كتلة الائتمان لتشـــــنج جديد، فقد انخفض معدلها من   

مما أدى إلى اللجوء   96-93في حين أن الحركة الائتمانية نزعت إلى الارتفاع فيما بين  1994ســــــــــــــنة  % 6,6

وهو  1995و  1994إلى إعادة التمويل من جانب بنك الجزائر مما أدى إلى اســــتقرار معدل التضــــخم بين ســــنتي 

إلى أوت  1994أفريل  10من  ابتداء %15ما جعل البنك المركزي يلجأ أيضــــا إلى رفع معدل إعادة الخصــــم إلى 

  .1972وهو أعلى معدل طبقه  بنك الجزائر منذ  1995

فقد شـــهدت انخفاضـــا في معدل إعادة الخصـــم وفي المعدل الســـنوي للتضـــخم لأســـعار 1996أما في ســـنة   

إذ وصــــل  1997وتوالى انخفاض معدل التضــــخم في ســــنة  % 18,7إلى  1995ســــنة  29,78الاســــتهلاك من 

، وهذا يعود إلى إرادة الحكومة في مواجهة التضـــــــــــــخم � لاســـــــــــــتناد 1996انخفاض كبير مقابل  وهذا % 5,7إلى 

لبر�مج التعديل الهيكلي  واعتماد آليات الســوق، واللجوء إلى أدوات الســياســية النقدية غير المباشــرة  وهو ما يفســر 

ى مجموع الودائع �لعملـة يطبق عل % 2,5، وفرض احتياطي إجباري بمعدل1994رفع معدلات الفائدة خلال 

الوطنية مهما كانت طبيعتها (ودائع تحت الطلب، لأجل، دفاتر الادخار، ســــــــــــندات الصــــــــــــندوق ... الخ). للبنوك 

 5,7، والتوجه نحو التحكم في التضــخم , فحســب مؤشــر أســعار الاســتهلاك فقد وصــل إلى ) 8(والمؤســســات المالية 

، هذا الأداء تحقق 1996في ديســـمبر  % 18,7و  1994في جوان  % 11,4مقابل  1997في ديســـمبر  %

                                                           

  .29، ص1998الدورة الثانية عشرة، نوفمبر  الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لبر�مج التعديل الهيكلي،)  مشروع التقدير التمهيدي حول 7(

(8) Instruction N° 73-94 du 28 novembre 1994 relatif aux régimes de réserves obligatoires. 
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�لرغم من ارتفاع مؤشـــر أســـعار الاســـتهلاك لشـــهري نوفمبر وديســـمبر ويتقارب مســـتوى تضـــخم الأســـعار نحو ذلك 

  .)9(المستوى للشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للجزائر وتدعم ذلك �ستقرار معدل الصرف 

تم بر�مج التعديل الهيكلي  1995مارس  – 1994ادي أفريل وبفضــــل تطبيق بر�مج الاســــتقرار الاقتصــــ  

ــــــــــــاي  22 ــــــــــــاي  21 – 1995مـ والإجراءات التي تبعتها تم التحكم في معدل التضخم حتى وصل إلى  1998مـ

مليار دج  1287مقابل  1999مليار دج في �اية  1468حيث بلغت الكتلة النقدية  1999في  % 2,64

 1997وســنة  % 19,1 1998أقل من النســبة المحلية في  % 14ة نمو قدرها أي ما يمثل نســب 1998في �اية 

)، ويؤكد هذا التراجع في النمو النقدي الرجوع إلى حالة الاســــــــــــتقرار الكلي بما فيها اســــــــــــتقرار الأســــــــــــعار، 18,2(

وبفضـــــــــــــــل ز�دة مداخيل البترول ثم تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتقليل اللجوء إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر 

مقابل  2000مليار دج في �اية  127ية في للبنوك ارتفع عرض الأموال القابلة للإقراض في الســـــــــــــوق النقدية البين

، وهذا كله أدى على الانخفاض الكبير في التضــخم الذي قدر في ســنة 1999مليار جزائري في �اية ديســمبر  86

2000   

  )يوضح التغيرات لإنزلاق المؤشر العام لأسعار الاستهلاك.24والشكل رقم ( % 2,64بـ 

                                                           

(9) Media Bank N° 34- fevrier- mars 1998, P:5. 
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  الاقتصادي.المطلب الثاني: تحقيق النمو  

بدأ عمل الســـــــــــياســـــــــــة النقدية مع بداية التســـــــــــعينات، وفي ظل هذه الفترة عرفت الجزائر عدة اتفاقات مع   

صـــــــندوق النقد الدولي فمن اتفاق الاســـــــتعداد الائتماني إلى بر�مج التعديل الهيكلي، ودلت التجارب التاريخية على 

عادة إقرار ة في الأمد القصـــــــير، لأنه يمر بتطهير الاقتصـــــــاد وإأن تطبيق برامج التقويم هذه تنتج عنها آ�را انكماشـــــــي

التواز�ت، ويتطلب ذلك توفير الشــروط الضــرورية للإنعاش، لأن عمل الســياســة النقدية عندما ينصــب على خفض 

  العجز المالي والتضخم، سينجم عنه انخفاض القدرة الشرائية والبطالة.بسبب تخفيض العملة الوطنية

)  في فترة ثمانية ســـــــــنوات % 0,5-لناتج المحلي الإجمالي الذي كان في المتوســـــــــط ســـــــــلبيا (إن معدل نمو ا

 1995، ولكنه أصبح موجبا منذ 1993و  1988في سنتي  % 2,2) حيث بلغ انخفاضه 1993- 1986(

ي قد لخلال الأربع ســــــــنوات التي اســــــــتغرقها البر�مج، و�لتالي فإن بر�مج التعديل الهيك % 3,4إذ بلغ متوســــــــطه 

لم تحقق  1994حقق أهدافه، وأن المقاييس الأســـاســـية للاقتصـــاد الكلي قد صـــححت، وأن الســـياســـة النقدية قبل 

تمت عملية الانتقال إلى مرحلة نمو حقيقي  1994هدف النمو  ويمكن اعتبارها مرحلة ركود، ولكن انطلاقا من 

 5,1 1998، وبلغ في ســــــــنة 1996 – 1995في عامي  % 3,4إذ بلغت معدلات النمو الحقيقي إلى حوالي 

  .1999في  % 3,2(نتيجة انطلاق قطاع الصناعة في ذلك السنة والموسم الفلاحي الجيد)، وبلغ  %

ويتأثر تطور الناتج الداخلي الخام �لصــدمات الخارجية كالتقلبات الجوية �لنســبة للفلاحة وتقلبات أســعار 

، رتبط بقدرات الاســــــــــــــتيراد التي تتأثر �لصـــــــــــــــدمات الخارجيةبرميل النفط، حيث يجعل ســــــــــــــير وتطور القطاعات م

  ).1993 – 1986فالاقتصاد الوطني يعتمد على الخارج في تمويناته التي انخفضت خلال المرحلة (

وتبرز هذه الظاهرة  بوضوح في شبه الركود في الحدود الحقيقية �لناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة وخارج 

  مترجما  آ�ر استقرار الاقتصاد الكلي. 1995ازدهارا مترددا ابتداء من سنة  المحروقات، كما لوحظ

و�لرغم من هذا كله فقد اســــــتمر انخفاض الإنتاج في قطاع الصــــــناعات التحويلية لأســــــباب من بينها تحرير   

ية التي خفضـــت لالواردات، وهو ما يتطلب المنافســـة الأجنبية للمنتجات الجزائرية و�ثير الســـياســـات الاقتصـــادية الك

  الطلب المحلي.

ويبقى هذا النمو غير كاف للتخفيف من حدة البطالة، وكذا تحســــين المســــتوى المعيشــــي للســــكان، وز�دة   

الصـــادرات لكســـب عملات جديدة لز�دة احتياطات الصـــرف، وعودة الثقة في العملة الوطنية، الأمر الذي ســـيرفع 

  من قو�ا الشرائية.

اســـــة النقدية في تحقيق النمو الاقتصـــــادي نظرا لعدة عوامل أخرى مهمة تتحكم وهكذا ينخفض دور الســـــي  

في عملية النمو الاقتصـــــــادي من بينها الصـــــــدمات والنقلبات الداخلية والخارجية، والجدول التالي يوضـــــــح معدل نمو 

  الناتج المحلي الإجمالي �لأسعار الثابتة.
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   %) معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي �لأسعار الثابنة   07جدول رقم (

 2000 1999 1998 1995 السنوات

 3,8 3,3 5,1 3,8 معدل نمو الناتج  المحلي الإجمالي �لأسعار الثابتة 

  .15، ص 2001المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد صندوق  النقد العربي ، سبتمبر        

  

الجدول نلاحظ أن النمو مرتبط بتحســـــــــن أســـــــــعار النفط وليس نشـــــــــاطات أخرى في قطاعات �لنظر إلى   

  اقتصادية.

  

  المطلب الثالث: مكافحة البطالة.

تمر مكافحة البطالة عبر إنعاش الاستثمار والنمو، ولكن أيضا عبر مجهودات مميزة �لنظر إلى التأخر الكبير   

يمكن أن يتم إلا في إطار اقتصــــاد كلي ومالي مطهر بشــــكل يعطي  في امتصــــاصــــها؛ هذا الانتعاش للاســــتثمارات لا

للآليات والمؤشــرات الاقتصــادية في الســوق كل الاهمية لفعاليتها في دفع وحركية الموارد الضــرورية لنمو مســتديم, وهذا 

لداخلي وتوجيهه ا يعني إعطاء الإصلاحات المالية والمصرفية أهمية كبيرة وإنشاء سوق مالية قادرة على تعبئة الادخار

  بفعالية نحو المستثمرين.

وتتطلب هذه الإصــــــلاحات إجراءات هيكلية لإنعاش النمو، أي إنعاش الأعمال الكبرى بواســــــطة بر�مج 

خاص، حماية وخلق مناصـــب شـــغل للشـــباب، والخوصـــصـــة لصـــالح العمال بدون اعتبار ا�الات الطاقوية والفلاحة 

  ف الحصول على  موارد ومناصب إضافية.التي يجب أن تستمر  تحويلا�ا �د

في المائة وانتقل بعد اســتعمالها إلى  10وقبل بداية اســتعمال الســياســة النقدية كان معدل البطالة في الجزائر 

مليون، وأظهرت نتائج مســـــــــــح للعمالة في  1,8مليون وعدد العاطلين  5,3في المائة عندما بلغ عدد العاملين  25

حاولت الســــــــــياســــــــــة النقدية  1995في المائة، ورغم أنه في ســــــــــنة  28الة يقدر بحوالي أن معدل البط 1996عام 

تخفيض معدل إعادة الخصـــم من أجل ز�دة الخصـــم والاقتراض لز�دة الاســـتثمار، إلا أن هذا الإجراء لم يجد نفعا في 

 أو الخاصــــــــة إلى التخفيف من حدة البطالة، نظرا لغياب اســــــــتثمارات جديدة هامة من جانب المؤســــــــســــــــات العامة

جانب تســــــريحات العمال على إثر عمليات إعادة الهيكلة وحل المؤســــــســــــات، حيث تزايد ت البطالة إلى أكثر من 

  .1997في سنة  29%

وفي غياب الإنعاش  الاقتصــــــــادي، تم وضــــــــع ترتيبات مؤقتة تدعم التشــــــــغيل لتدارك هذه الأوضــــــــاع، لكن 

�ا ظهرت عاجزة على تلبية الطلب الإضــــافي على مناصــــب الشــــغل �لإضــــافة إلى طابع هذا الإجراءات المؤقت، فإ
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والجدول يوضــــــــــــــح تطور القوة العاملة  )10(ألف شــــــــــــــخص ســــــــــــــنو�  300ألف إلى  250الذي يتقدم به حوالي  

  النشيطة.

  الوحدة مليون        ) تطور القوة النشيطة 08جدول رقم (    

 1995 1992 1987 1977 1966 البيــــان

 28,2 26,6 23,0 16,9 12,9  للسكان  العدد الإجمالي

 7,49 6,22 5,34 3,05 2,56 القوة الـعاملة النشيطة

 5,39 4,72 4,2 2,38 1,72  القــوة التشغيليــة

 2,10 1,50 1,14 0,67 0,84  البــطـالــــة

 28,1 23,8 21,4 22,0 33,0  %معـدل البطـــالة 

 

Trimestre 1996 N°  erdu 1: Information sur la conjoncture  Source
20, Nouvember 1996, ONS Algérie P35. 

  

  الترتيبات المتخذة لمكافحة البطالة:

أمام تفاقم حالة البطالة التي مســـــــــت كل فئات العمر ســـــــــواء تعلق الأمر بعارضـــــــــي العمل لأول مرة مثل :   

من عملهم، تم إعداد مجموعة من المتخرجين أصــــــــــــحاب الشــــــــــــهادات من الرجال أو النســــــــــــاء أو العمال المطرودين 

التدابير لمكافحة البطالة، وتم الشروع في أربعة برامج تسمى ترقية الشغل وكل منها متوجه إلى فئة أو عدة فئات من 

  البطالين وهي:

  .ESILالتشغيل المأجور بمبادرة محلية،  -أ 

  .TU PHIMOالأشغال ذات المنفعة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة  –ب 

  C.P.Eعقود التشغيل المسبق  –ج 

  M.Eبر�مج المساعدة على إنشاء  مقاولات صغرى  –د 

  .ESILبر�مج التشغيل المأجور بمبادرة محلية  –أ 

تم اتخاذ بعض الإجراءات لإدماج الشـــاب وتتمثل في تشـــغيل الشـــباب بصـــورة مؤقتة عن 1990منذ بداية   

محلية و�دف إلى مساعدة الشباب البطالين لاكتساب خبرة مهنية في  طريق منحهم مناصب شغل �جر من مبادرة

وحدات الإنتاج مدة تتراوح بين ثلاثة أشــــــــهر واثنا عشــــــــرة شــــــــهرا وتتولى الجماعات المحلية تشــــــــغيل هؤلاء الشــــــــباب 

�لإضـــــافة إلى عرض مناصـــــب شـــــغل من المؤســـــســـــات  المحلية والإدارات مقابل تلقيها مســـــاعدة مالية من صـــــندوق 

                                                           

  .86التعديل الهيكلي، المرجع السابق،ص:) مشروع التقرير التمهيدي حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لبر�مج 10(
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إلى الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  1996الذي تحول في سنة  FACJساعدات على تشغيل الشباب الم

FNSEJ   التي يتمتع بصـــــلاحيات أكبر من الصـــــندوق الســـــابق ولكن هذا التشـــــغيل مرفوق بشـــــرط منح الشـــــغل

ثير ســـوى يســـتفيد منه الك الدائم لجزء من الشـــباب المندمجين في المؤســـســـات والواقع أن هذا العمل  ظل هامشـــيا ولم

  % 4و 3نسبة تتراوح بين 

فقط في خانة  8300الذين اســـــــتفادوا من هذا منهم  160185كان عدد الشـــــــباب   1997وفي ســـــــنة   

  من ا�موع). % 4,5الشغل الدائم (أي سنة 

فإن بر�مج التشــــغيل المأجور بمبادرة محلية اســــتفاد  1998وحســــب حصــــيلة شملت الثلاثي الأول من عام 

  دينار لكل منصب شغل. 15400مليار دج أي ما يعادل  1شاب وخصص لهم مبلغ  65000منه حوالي 

شــــاب لمدة  92646حوالي   1999المناصــــب المأجورة بمبادرة محلية تشــــغل في الســــداســــي الأول لســــنة 

  منصب دائم. 36000أشهر وتكافئ   6و  1تتراوح بي 

  ، وهذه المناصب تتركز في الخدمات والإدارة.%32أي بز�دة   22446عدد المستفدين يتزايد بـ   

  

  :TUPHIMOبر�مج أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة  –ب 

هذا البر�مج مماثل للبر�مج الســــابق من حيث فئة المواطنين ومن حيث طبيعة المناصــــب التي يعرضــــها فهي   

الشـــــــغل المقترحة مثل أشـــــــغال الصـــــــيانة والترميم على مســـــــتوى  مؤقتة على أنه يتميز من حيث مضـــــــمون مناصـــــــب

  البلد�ت، ويتولى تمويل هذا البر�مج الصندوق الاجتماعي للتنمية وأسند تسييره إلى وكالة التنمية الاجتماعية.

وارتفع بمعدل  1098يصـــل إلى  1999وكان عدد المشـــاريع الممنوحة للمقاولين في الســـداســـي الأول من   

  .1998قارنة مع السداسي الثاني لسنة �لم % 14

مرة أكبر من  2,5شــــخص يمكن أن يكونوا لهم مناصــــب أي حوالي  35000من جانب التشــــغيل قرابة   

منصب في  15, والعدد المتوسط للمناصب التي أنشأت لكل المشروع يتجاوز من 1998السداسي الماضي لسنة 

, ويصــــل مبلغ 1999في الســــداســــي الأول لســــنة  32 إلى 1998معدل كل مشــــروع في الســــداســــي الثاني لســــنة 

مليون دج في  544مليار دج مقابل  1132إلى  1999الالتزامات أو التعهدات للســــــــــداســــــــــي الأول من ســــــــــنة 

  )11(1998السداسي الثاني لسنة 

في إطار بر�مج دعم الإنعاش  1999وتدخل بعض المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي إلى غاية سنة   

  .)12( 2004 – 2001منصب بشكل دائم مقدر في الفترة  70000تصادي وخلق   الاق

  

                                                           

(11)  Projet de rapport sur la conjoncture économique et sociale du 1er semestre 1999 CNES p67. 

(12)Projet de rapport sur la conjoncture économique et sociale de 1er semestre 2001, CNES P 49. 
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  ):CPEبر�مج عقود الشغل المسبق ( –ج 

ويتوجه إلى الشـــــباب البطالين ذوي الشـــــهادات من الجامعات  1998بدا هذا البر�مج في شـــــهر ســـــبتمبر   

ورين، التحقوا في البر�مجين الســـابقين المذك ســـنة أو إلى البطالين الذين ســـبق لهم وأن 35 – 19والبالغين من العمر 

وتبلغ مدة العقد ســــــــــــــنة وتتولى تمويله وكالة التنمية الاجتماعية �موال الخزينة وهذا العقد قابل للتجديد مرة واحدة 

وأجرته تســـاوي الحد  %20أشـــهر بطلب من رب العمل ويســـاهم رب العمل في الأجرة المدفوعة في حدود  6لمدة 

  عرض شغل. 7025تم قبول شغل  1998دج) وفي السداسي الثاني من عام  6000ر الوطني (الأدنى للآج

شــــــاب متخرج منها ما بين جامعيين وتقيين  �5828دخال  1999جوان  30وسمحت هذه العقود في 

في القطاع الاقتصـــــــادي وهو ما  %14و  %  86ســـــــاميين، ومعظم المناصـــــــب الناشـــــــئة كانت في الإدارات حوالي 

  اب الإنعاش الاقتصادي.يعكس غي

ومعدل الديمومة في المنصب  28000بلغ عدد المستفيدين من هذه العقود منذ اإنشائها  2000في سنة   

  .%12حوالي 

  بر�مج المساعدة على إنشاء مقاولات صغيرة: –د 

أن  31/12/1997وتبرز الحصـــــــــيلة في  1997دخل هذا البر�مج حيز التنفيذ منذ الســـــــــداســـــــــي الثاني   

شـــخصـــا، وتم إنشـــاء صـــندوق ضـــمان اســـتثمارات المقاولات  8280مقاولة صـــغرى صـــارت عمليا تشـــغل  3670

  .1998الصغرى من تمويل عمومي خلال 

أعطت  1999جوان  30) في L’ANSEJالحصــــــــــــــيلة المســــــــــــــتخرجة من الوكالة الوطنية للتشــــــــــــــغيل (  

  )13(المعلومات التالية: 

  .209773يقدر عدد المناصب بـ  1999جوان  30في  73527عدد الملفات المقبولة تصل إلى 

  .14099مشروعا قادرا على خلق مناصب شغل  5108عدد الاعتمادات للتمويل الذاتي هي  -

خلال  9141منها  20203العدد الإجمالي للمشــــاريع التي أعطيت لها الموافقة من التمويل المصــــرفي يصــــل إلى  -

  منصب. 20000. تمثل حوالي 1999لسداسي الأول ا

للســداســي الأول وتم تســجيل  1999جوان  30في  5108العدد المتراكم للمشــروعات الممولة ذا�ا يصــل إلى  -

  منصب. 221مشروعا يمثل  80

  القروض الصغرى: -هـ 

 ح أعمارهم بينوهي تتوجه لكل الأشـــخاص الذين ليس لديهم شـــغل وتتراو  1999تم الشـــروع فيها بداية   

عاما وتتمثل في منح قرض مصــــرفي للمســــاعدة على إنشــــاء نشــــاط يختاره طالب القرض الصــــغير ويتراوح  18-30

دج، ولابد للشـــخص طالب المســـاعدة أن يوفر من ماله الخاص على ما لا يقل  350.000 – 5000المبلغ بين 

                                                           

(13) Projet de rapport sur la conjoncture économique et sociale de 1er semestre 1999 op cit p, 67 
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لى الخزينة تخفيض ســــــعر الفائدة على هذا ســــــنوات وتتو  5من مبلغ القرض المطلوب ومد�ا من ســــــنة إلى  %5عن 

من الفوائد البنكية، وخلق هيئة متخصــــــصــــــة في التمويل الصــــــغير وفي  %2القرض حيث لا يدفع المســــــتفيد ســــــوى 

  .2001مليار دج لسنة  1,8انتظار تنصيب هذه الهيئة، ميزانية الدولة قدرت هذا العمل بمبلغ 

  . %28ان الوطني للإحصائيات يستقر حول وعموما فإن مستوى البطالة حسب معطيات الديو 

و�لتالي فإن الســـــياســـــة النقدية تدخل حســـــب النظرية الكينزية في حل مشـــــكلة البطالة عن طريق تنشـــــيط   

الطلب الكلي الفعال ويتطلب ذلك تنشــــــــــــــيط الاســــــــــــــتثمار عن طريق تخفيض معدلات الفائدة للاقتراب من حالة 

ني تخفيضات متتالية لمعدل إعادة الخصم ولكن هذا لم ينشط الاستثمار الوطالعمالة الكاملة، وفي هذه الفترة تشهد 

  ولم يحفز الاستثمار الأجنبي لتنشيط الطلب الفعال.

  

  المطلب الرابع: تحقيق توازن ميزان المدفوعات.

كانت الجزائر تتمتع بفائض مالي بفضـــــل ارتفاع أســـــعار النفط حتى منتصـــــف الثمانينات ولكن الانخفاض   

أظهر عدة إختلالات اقتصــادية كلية  وكشــف هشــاشــة الاقتصــاد الوطني،  1986د لأســعار النفط في ســنة الشــدي

، فلجأت الســـلطة إلى فرض قيود 1986و  1985وانخفضـــت قيمة الصـــادرات النفطية بمقدار النصـــف بين ســـنتي 

  في فترة %43على الاستيراد، مما أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 

إلى تشـــــــــجيع ظهور ســـــــــوق موازية للنقد الأجنبي، ومع انتعاش أســـــــــعار النفط  بحلول ســـــــــنة  )، مما أدى85-87(

، كانت الجزائر بصـــــــدد إدخال إصـــــــلاحات اقتصـــــــادية للتحول نحو اقتصـــــــاد الســـــــوق فقامت �برام اتفاقين 1990

  )14( 1991و  1989تمويليين مع صندوق الدولي في عامي 

بدأت أســــعار النفط في الانخفاض مرة أخرى، واتســــم ميزان المدفوعات �لاختلال حيث  1991وفي عام   

مليــار  18,4حــدث خلال هــذه الفترة انخفــاض في الاحتيــاطــات مع ز�دة الاقتراض، وارتفع الــدين الخــارجي إلى 

يــار دولار أمريكي في عــام مل 26,5من إجمــالي النــاتج المحلي) إلى  %30(حوالي  1985دولار أمريكي في عــام 

من إجمالي الناتج المحلي)، كما أن آجال تســـــديد الديون اتســـــمت �لمدى القصـــــير، والقروض  %63أي ( 1993

الجديدة من مصـــادر وكالات قروض الصـــادرات قصـــيرة المدى أيضـــا(من ســـنتين إلى ثلاث ســـنوات) وقد أدى ذلك 

  إلى ز�دة نسبة خدمة الدين.

زان المدفوعات أو البحث عن التواز�ت الخارجية، قامت الســـــــلطات �تخاذ إجراءات وأمام أزمة اختلال مي

�لاتفاق مع صـــــندوق النقد الدولي على بر�مج شـــــامل  1994عديدة لتعميق الإصـــــلاحات الاقتصـــــادية في بداية 

تد اتفاق آخر يم ومدة الاتفاق (الاســـتعداد الائتماني)  ســـنة، �لإضـــافة إلى 1994لإعادة جدولة الديون في أفريل 

، وتميز الجزء الخاص �صــلاح القطاع الخارجي بخفض خدمة الدين وتحســين وضــعية ميزان 1998إلى  1995من  

                                                           

  102) كريم النشاشيبي  وآخرون، مرجع سابق، ص 14(
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 % 7,3المدفوعات والبحث عن التواز�ت الخارجية مما أجبر الســــلطات العمومية على خفض قيمة الدينار بنســــبة 

  .في أفريل من نفس السنة % 40,17ونسبة  1994في مارس 

ـــــــــــ ( 1995وكانت حصيلة الحساب الجاري لميزان المدفوعات في    ) مليون دولار 1902 -رصيد سالب بـ

  .1994)  في 1820 -مقابل (

 1995دولار للبرميل) في  17,57و�لموازاة مع ارتفاع صادرات المحروقات �لحجم وأيضا أسعار البترول (  

مليون دولار أمريكي وعجز أثر  942 الواردات بواقع ) حدثت ز�دة في1994دولار للبرميل في  16,31مقابل 

) دولار واســـــــتمر ذلك على مســـــــتوى حســـــــاب رأس المال, ووصـــــــل  في 2080-على مداخيل رأس المال وصـــــــل (

مل��ن دولار ال�ي ل� ت����  478) مليون دولار، وسمحت  إعادة الجدولة �قتصـــــــــــــــاد 6370 -إلى ( 1995

) مل��ن دولار، وال��ول ال�الي 1462-م��ان ال��ف�عات ال�� وصل (�ال���ة له�ه ال��ة م� تغ��ة ع�� 

  ی�ضح ذل�.

  ال�ح�ة: مل��ن دولار أم���ي    ) ت��ر وضع�ة م��ان ال��ف�عات 09ج�ول رق� (

 1995 1994 1993 ب�ــــان

  رص�� ال��اب ال�ـار� 

  ال�ــــــــادرات

  الـــــــــ�اردات

  خ�مات ب�ون ع�امل صاف�ة

  ال�ال ال�افيم�اخ�ل رأس 

 ت�ـ��لات صاف�ــــة

360  

10262  

8206  

1336-  

1945-  

1586 

1820-  

8899  

9158  

1241-  

1720-  

1400- 

1902-  

10288  

10100  

1320-  

2080-  

1310 

  رص�� ح�اب رأس ال�ال

  الاس���ارات ال�اف�ة

  ق�وض وم��س�ة و���لة صاف�ة

 تع�یلات

60-  

2-  

676-  

618 

2550-  

0   

2550-  

0 

1340-  

0  

1340-  

0 

  رص�� م��ان ال��ف�عات

 إعادة ج�ولة ال�ی�ن 

301  

0 

4370-  

4490 

6242-  

4780 

Source: Ministère des finances 
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مليار  1.5عندما انخفضت الاحتياطات إلى أقل من  1993وظهرت أزمة في النقد الأجنبي في �اية عام 

 2,018ثم إلى  1994مليار دج في  2,64دولار أي حوالي شهر من الواردات وانتقلت احتياطات الصرف إلى 

  شهرا لواردات السلع والخدمات. 2,0شهرا و  2,81، هذه المبالغ تقدم على التوالي 1995مليار دولار في 

و  1994في  % 48,7بعد إعادة الجدولة، تقلص معدل خدمة الدين الأجل المتوســــــــــــــط والطويل إلى   

  .% 94,0و  % 95,9ذا المعدل يكون ،  لكن بدون إعادة جدولة الديون ه1995في  % 40,9

مليون دولار في الثلاثي الرابع  من ســــــــــنة  200إن الرصــــــــــيد الإجمالي لميزان المدفوعات قد تحســــــــــن بحوالي   

  ) التي يصدرها بنك الجزائر.conjonctureحسب نشرية ( 1995

ودات الاســــــــــــــتقرار مجهإن الظرف المواتي لســــــــــــــوق النفط والتوجه نحو تخفيض الواردات و�لارتباط  بمتابعة   

ــــ  مليون دولار خلال نفس المدة  مقابل عجز  100الاقتصاد الكلي والمالي سمح كله �لحصول على فائض تجاري بـ

ـــــــــــــــ  مليار  2,11مليون دولار في الثلاثي السـابق حسـب توضـيح بنك الجزائر واحتياطات الصـرف وصـلت  180بـ

  .1995مليار دولار في �اية سبتمبر  2والخدمات مقابل شهر لواردات السلع  2.1دولار في �اية ديسمبر، أي 

أشــــار البنك أيضــــا �ن الثلاثي الرابع تميز بتخفيف  التوترات في ســــوق الصــــرف مع تعزيز المرونة في تحديد   

  معدل الصرف".

دينار  50,3مقابل  1995دينار لدولار في �اية ديســمبر  52,2هذا الأخير وصــل حســب النشــرية إلى   

ة ســــبتمبر من نفس الســــنة أي "التمهيد للاســــتقرار" �لاعتماد على ســــلوك صــــارم للإجراءات النقدية والمالية في �اي

  لبر�مج الاستقرار .

غير أن إعادة التوازن لســــــــــوق الصــــــــــرف يرتكز على أهمية التمويلات الاســــــــــتثنائية لميزان المدفوعات ونخص   

  النشرية. �لذكر أساسا إعادة جدولة الدين الخارجي كما توضح

بســــــــــــبب فعل التثمين أو التقويم ســــــــــــاهمت في  1995و  1994إلا أن أهمية هذه التمويلات المبذولة في   

مليار دولار) وتراجعت  31,3الذي وصل ( 1995ارتفاع اللجوء للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل في �اية 

  .)15( 1994نقاط �لمقارنة مع سنة  5نسبة خدمة الدين بـ 

ــــــــــــــــ أما إير    الثاني منها  1997مليار دولار في الســداســي  في ســنة  6,3ادات صــادرات المحروقات قيمت بـ

مليون دولار على الأقل في الســـــداســـــي الأول، هذا يفســـــر بظروف نســـــبيا أقل ملاءمة خلال الســـــتة أشـــــهر  600

دولار) �لنســـبة لمســـتواه في الســـداســـي الأول  19,5الأخيرة للســـنة، وهذا يعود إلى تراجع الســـعر المتوســـط للبرميل (

  دولار). 23,4( 1996دولار) وأيضا تراجع أكثر من المستوى الذي وصله في السداسي الثاني من  20,12(

                                                           

(15) Media Bank, N° 24, juin/ juillet 1996 p 12. 
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مليار دولار وســجل حســاب المعاملات الجارية  4اســتقرت إيرادات البضــائع في مســتوى الســداســي الأول   

ـــــــــــــــــــ  ليار دولار في الســـــداســـــي الأول، وانخفاض هذا الفائض مرتبط أســـــاســـــا م 2مليار دولار مقابل  4,1فائضـــــا بـ

  .�1997نخفاض  إيرادات المحروقات في السداسي الثاني من سنة 

حســــاب رأس المال خارج إعادة الجدولة ودعم ميزان المدفوعات قد حققا عجزا أقل من الســــداســــي الأول   

مليار  1,6ن احتياطات الصــــرف في الســــداســــي الثاني لتبلغ مليار دولا, وفي ا�موع تســــتمر إعادة تكوي 1,1وهو 

مليار"  1دولار، مســــــتوى أكبر بقليل من مســــــتوى التمويلات  الاســــــتثنائية (بطريقة إعادة جدولة الدين الخارجي "

  مليون دولار). التي تستمر لتساهم في تعزيز الوضعية الخارجية. 360ودعم متعدد  لميزان المدفوعات 

أشــــــــهر وتصــــــــنف  4(وهي  1997مليار دولار في �اية ديســــــــمبر  8,05ت الصــــــــرف وصــــــــلت احتياطا  

  لواردات السلع والخدمات) .

وأخيرا فإن تعزيز الوضـــــــعية الخارجية يســـــــمح بتحســـــــين العرض القوي للمعاملات الأجنبية لبنك الجزائر في   

  .)16(سوق لصرف ما بين البنوك وهذا يسهم في تقوية التوازن 

دولار وازدادت حدة  16فض متوســط ســعر برميل البترول ليبلغ في الســداســي الأول انخ 1998وفي ســنة   

مليار دولار  9,8دولار في المتوسط، وبلغت إيرادات الصادرات  11,90هذا الانخفاض في السداسي الثاني ليبلغ 

  مليار دولار.13,2، حيث بلغت  1997مليار أقل مما كنت عليه في عام  3,4أي 

مرتبطة ببر�مج صــندوق النقد الدولي واســتطاعت  1998لال الســداســي الأول من ســنة كانت الجزائر خ  

مليون دولار كتمويل اســــــــــــــتثنائي بموجب إعادة الجدولة ودعم ميزان المدفوعات في إطار تســــــــــــــهيلات  920تعبئة 

الز�دة  الصــندوق وسمح ذلك �لتخفيف من الأثر الســلبي لتدهور أســعار البترول، واســتمرت احتياطات الصــرف في

مليار دولار  6,8وانخفضــــــــــــت إلى  1998مليار دولار في ماي  8,9إلى  1997مليارات دولار في  �اية  8من 

مليار دولار في ســبعة أشــهر. وانعكس انخفاض الصــادرات مباشــرة على  2,1أي  �نخفاض قدره  1998في �اية 

ســـــــــنتي  %30بعدما اســـــــــتقرت في حدود  1998في  % 47تســـــــــديد خدمة الدين إلى الصـــــــــادرات والتي بلغت 

  .1997و  1996

قد اســــتمر خلال الســــداســــي  1998إن التدهور المســــجل في الوضــــعية الخارجية في الســــداســــي الثاني من   

دولار، وأمام هذا التدهور قام بنك الجزائر �اية خلال  13,44بســــــعر متوســــــط لبرميل البترول  1999الأول من 

�لبحث عن تمويلات  ســـــــريعة التعبئة لدعم ميزان المدفوعات وكانت التعبئة خلال  1999الســـــــداســـــــي الأول من 

لتمويلات دعم ميزان المدفوعات، ومع ذلك تواصل انخفاض الاحتياطي إلى أن وصل  1999السداسي الأول من 

دولار , ووصــــل ســــعر صــــرف ال1998دولار في �اية  6,8بعد أن كان  1999مليار دولار في �اية جوان  4,6

                                                           

(16) Media Bank, N° 34, Fevrier / Mars 1998 P.4 
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دج في �اية  60,35دج في ســــــــــــــوق الصــــــــــــــرف ما بين البنوك بعد أن كان  68,31إلى  1999في �اية جوان 

  .1998ديسمبر 

دولار للبرميل  23عرف ارتفاعا محســـوســـا لأســـعار البترول لتبلغ  1999إلا أن الســـداســـي الثاني من ســـنة   

ــــــــــــــــ دولار. وهكذا ا 17,9ما جعل متوســط الســعر الســنوي للبرميل يصــل  في  %50رتفعت إيرادات الصــادرات بـ

ـــــــــــــــ 1997مليار دولار أقل من مسـتواها سـنة  11,91السـداسـي الثاني مقارنة �لسـداسـي الأول لتبلغ   2وتفوق بـ

  .1998مليار دولار مستواها في سنة 

في  مليون دولار 900وإجمالا فإن الميزان الجاري للمدفوعات الخارجية قد اتسم �لتوازن بعد أن بلغ عجزه   

  .1998سنة 

دولار في    27,5فقد تواصـــــــل فيها ارتفاع البترول حيث بلغ الســـــــعر المتوســـــــط للبرميل 2000أما ســـــــنة   

  .2000مليار دولار للبرميل لسنة  28,7 )17(خلال الأشهر التسعة الأولى   28,3السداسي الأول و

اطات الصــــرف ا �تج من ز�دة احتيوفي ا�موع فإن الفائض الإجمالي لميزان المدفوعات يبقى مقبولا، وهذ 

مليار دولار وسجل حساب  4,5مليار دولار خلال، وسجل هذا العام فائضا معتبرا يتوقع أن يكون    3,3بــــــــــــــــ 

  )18(مليار في السداسي الثاني)  1,4راس مال خروج رؤوس أموال في إطار تسديد أصل الدين (

توازن  فائضـــــا بفضـــــل ارتفاع ســـــعر البترول ســـــاهم فيوعليه فقد ســـــجل الميزان الكلي للمدفوعات الخارجية   

  سوق الصرف ما بين البنوك وتزايد عرض العملات الأجنبية، كما ساهم في استقرار معدل صرف العملة الوطنية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .14سابق، ص) عبد الوهاب كيرمان محافظ البنك المركزي، مرجع 17(

(18 ) Media bank N° 55, Aout/ Septembre 2001 p4. 
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  خلاصة واس���اجات:

  من خلال هذا الفصل يمكن أن نلخص بعض الاستنتاجات التالية.  

) وهي الموجودات أو المتــاحــات  النقــديــة والتي 1Mالجزائر من ا�مع النقــدي ( تتكون الكتلــة  النقــديــة في – 1

تتألف من الأوراق النقدية والقطع النقدية �لإضــــافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع الجارية في الحســــا�ت البريدية 

  الجارية.

مضـــــافا إليها الموجودات شـــــبه   1Mمن التي تمثل عرض النقود �لمفهوم الواســـــع  2Mوتتكون الكتلة النقدية  – 2

) وكل الودائع لأجل 2Mفهي تضـــم ( 3Mالنقدية التي تتمثل  في الجزائر في الودائع لأجل، أما الســـيولة الإجمالية  

  في جميع المؤسسات المالية غير المصرفية.

نســـــبة تترواح  1Mتمثل النقود الائتمانية في  1990تطورا مضـــــطردا  فمنذ ســـــنة   1Mعرفت الكتلة النقدية  – 3

وبعدها تناقصــت لتســتقر في  1990هي الوحيدة التي بلغتها في  %39) وكانت النســبة % 39 -  % 30بين (

  .2000في سنة  %29حدود 

وبلغت النســبة  % 40 – 30 أما نســبة النقود الكتابية تتشــابه مع نســبة النقود الائتمانية فهي تترواح بين  

  .2000في  %33فقط وبعدها انخفضت حتى وصلت نسبة  1991-1990في سنتي  40%

 1990فأقلها كانت في  %37 - %21من  2Mأما شـــــــــــبه النقود فتترواح نســـــــــــبتها في الكتلة النقدية   

  .2000وأعلاها كانت في سنة 

�لقروض اخيل الصــــادرات والتي تتأثر �ســــعار النفط و أما مقابلات الكتلة النقدية فكانت تطورا�ا تخضــــع لمد – 4

وهذا  1997-1996للاقتصـــاد والخزينة، فمن �حية الموجودات الخارجية فأكبر تطور لها �لنســـب كان في ســـنتي 

يفســــــر �نه في هذين الســــــنتين كانت الجزائر ملتزمة ببر�مج التعديل الهيكلي لصــــــندوق النقد الدولي، وقد تحصــــــلت 

والمخرج من الوضـــــعية الخارجية المتفاقمة كان في  1995ت، بينما الانتكاســـــة الكبيرة كانت في ســـــنة على تســـــهيلا

  عندما بدأت أسعار النفط في ارتفاع وخروج الجزائر من الضغوطات المالية. 2000سنة 

وأما القروض  96-95-94وأقله في  99-98-97أما تطور القروض للدولة فكان أكبر في ســـــــــــــنوات   

  .2000، 98و  79فكانت الز�دات كبيرة ما عدا في سنة  للاقتصاد

  مرت السياسة النقدية بعدة مراحل منها: – 5

): التي تميزت بضــــــــــــــعف الطلـب على القروض المصــــــــــــــرفيـة وغيـاب مراقبـة العرض النقـدي نتيجـة 78-62مرحلـة (

  الاختيار الاشتراكي الذي يركز على تنفيذ الخطة.

ببداية الإصـــــــلاح المصـــــــرفي  لتهيئة عمل الســـــــياســـــــة النقدية فمنذ الثمانينات تم ): فقد تميزت 89-82أما مرحلة (

فقد صــدر قانون مصــرفي وضــح مهام  1986مؤســســة وتزايدت فيما بعد.,أما في ســنة  102إعادة هيكلة حوالي 

-90أي بعد صدور القانون  1990ودور البنك المركزي، وخاصة في تسيير أدوات السياسة النقدية وانطلاقا من 
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الذي أوضــــح دور ومهام وعلاقات بنك الجزائر والبنوك التجارية والخزينة والمؤســــســــات المالية غير المصــــرفية وهو  10

  لأن هذا الأخير تم إصداره ولكن في ظل نظام مخطط. 86أفضل من قانون 

اصــــــة فيما خأهداف الســــــياســــــة النقدية في الجزائر لا تختلف عن أهداف الســــــياســــــة النقدية في أي بلد آخر و  – 6

يتعلق �ســــــتقرار الأســــــعار، ومعدل النمو ومكافحة البطالة، وتحقيق توازن ميزان المدفوعات وقد تحققت معظم هذه 

ما عدا هدف مكافحة البطالة،  فإن الســـــــــياســـــــــة النقدية لم تســـــــــتطيع تحقيق ذلك  2000-90الأهداف في فترة 

سسات، وانعدام سياسة وطنية لحل مشكلة البطالة، لأسباب عديدة منها نقص الاستثمارات، وحل الكثير من المؤ 

لحد الآن وهذا مؤشـــــر إيجابي، أما  %4أما التضـــــخم فقد تم الســـــيطرة عليه كلية وبقي منخفضـــــا في حدود أقل من 

تحقيق معدل نمو عال فقد تحقق ذلك خلال فترة التعديل الهيكلي ولكن لم يلبث حتى انخفض بســــــــــــــبب تقلبات 

ا ينطبق أيضــــــا على هدف توازن ميزان المدفوعات حيث يرتبط هذا الهدف مع الصــــــادرات أســــــعار البترول، وهذا م

  وهذا أمر صعب في ظل انخفاض أسعار النفط واعتماد عليه كمصدر وحيد.
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لقد شــهدت المنظومة المصــرفية الجزائرية مند الاســتقلال العديد من الإصــلاحات لتغيرات كانت تعبر في كل مرة عن 

  الخيارات الأيديولوجية والتوجهات الاقتصادية للدولة الجزائرية .

ظروف اقتصـــــــادية معينة أو اختلالات في المنظومة المصـــــــرفية أدت الى تدخل المشـــــــرع لمراجعة صـــــــحيح كانت هناك 

الأليات القانونية والتنظيمية المســـــــيرة للقطاع المصـــــــرفي غير أنه كان جديرا �لســـــــلطات المختصـــــــة القيام بعملية تقييم 

تي وضــعت في مختلف ه �خر ، فالقوانين الشــاملة وبصــفة عقلانية قبل القيام �لغاء قانون معين والتفكير في اســتبدال

ة ،فالمشـــــــكل بنفس الآليات القانونيالمراحل كانت نتائج تجارب �جحة في بلدان أخرى طورت منظومتها المصـــــــرفية 

  في النهوض ولكن في الظروف المادية  والموارد البشرية الموجهة لتطبيقها .

مسته  كوين النظام المصرفي الجزائري ، وكذا الإصلاحات التينبذة �ريخية عن بداية توفي هذا الصدد قمت �عطاء 

 ، الى أن تعرضـــــت الى تقييم الجهاز المصـــــرفي بعد الإصـــــلاحات التي)  1990 – 1986، خاصـــــة إصـــــلاحات (

  طالته وهذا كله في الفصل الأول.

خصـــــــــص لدراســـــــــة تطور الســـــــــياســـــــــة النقدية وأهدافها في الجزائر، ثم مكو�ت الكتلة النقدية  أما الفصـــــــــل الثاني :

) ، ولكن نستطيع القول أن نظامنا المصرفي لا زالت تشوبه بعض النقائص 2000-1990ومقابلا�ا وهذا بين ( 

  منها : 

  تغطية ضعيفة للتراب الوطني . .1

  البطأ في معالجة ملفات القرض . .2

  البنكية .رداءة الخدمات  .3

  سيطرة البنوك العمومية على النشاط البنكي . .4

  ضعف الجهاز المعلوماتي لدى البنوك . .5

  إن هذا الواقع يتطلب من المصارف العمل أكثر من أجل مواكبة الديناميكية السائدة في العمل المصرفي .

وسائل العمل خاصة  جديد الدائم فيو�لتطور المتسارع يتطلب من جهة التفالعمل المصرفي الموسوم �لحركية الدائمة 

التكنولوجية منها وفي الرفع من مســــــتوى الإطار البشــــــري للمهن المصــــــرفية ومن جهة أخرى العمل على تقديم أرقى 

  الخدمات المصرفية .
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     �للغة العربية: المراجع أولا:
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